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ا :  

ــة الهامــة والــشديدة اتجــراء مــن أهــم موضــوعات الإيعــد الــبطلان      الجنائي

 التي تمس حيـاة اتجراءوإن أهميته تعود بدرجة أساسية لاتصاله بالإ، التعقيد

وينبغي عـدم ، لأن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته، الأفراد وحرياتهم

لمحاكمـة، المساس بحريته وشرفه واعتبـاره طـوال فـترة الاتهـام وحتـى انتهـاء ا

وكان لا بد من توفير الضمانات الكافيـة لـصيانة هـذه الحقـوق، فجـاء الـبطلان 

 الجنائيـة أو اتجـراء يأتي على نحو يخالف قـانون الإإجرائيكجزاء لأي عمل 

كثـرة  إلى وأمـا وجـه الـشدة والتعقيـد فيعـود، على نحـو يخـدش هـذه الحريـات

 . لبطلانالآراء الفقهية والقضائية التي قيلت في موضوع ا

ــه القــاضي المخــتص يتطلــب اتخــاذ بعــض     ولمــا كــان  ــق الــذي يقــوم ب التحقي

 المحقـق إصـدار الاحتياطية ضـد شـخص المـتهم، والتـي تتمثـل في اتجراءالإ

أمتنع عن الحضور دون عذر مقبول أو تـوافرت اعتبـارات  فإذا ًأمرا بحضوره،

 وإذا وإحـضاره،ًتقتضي إكراهه على الحـضور جـاز لـه أن يـصدر أمـرا بـضبطه 

 بـضمانات معينـة أن يـصر هاقتضت مصلحة التحقيق تقييد حرية المـتهم جـاز لـ

ًأمرا بحبسه حبـسا احتياطيـا ً  قـد تقـع هـي الأخـرى اتجـراءغـير أن هـذه الإ، ً
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 بطــلان ، ولــذلك ســوف أقــوم بدراســةبــصورة معيبــة تــستوجب بطلانهــا

 في الأول تنــاولأفـصلين  إلى  ضـد المــتهم عـبر تقـسيمهةيـ الاحتياطاتجـراءالإ

 ، الاحتياطية ضـد المـتهماتجراءالثاني بطلان الإفي القواعد العامة للبطلان، و

 .النتائج والتوصياتباختتمه ثم 
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Abstract: 

     Annulment is one of the most important and complex issues of 
criminal procedures, and its importance is mainly due to its 
connection with procedures that affect the lives and freedoms of 

individuals, because the principle in the accused is innocence until 
proven guilty. Providing adequate guarantees for the maintenance 

of these rights, so nullity came as a penalty for any procedural act 
that violates the law of criminal procedures or in a way that 
violates these freedoms, and as for the severity and complexity, it 

is due to the large number of jurisprudential and judicial opinions 
that were said on the subject of nullity. 

And since the investigation carried out by the competent judge 
requires taking some precautionary measures against the person of 
the accused, which is represented in the issuance by the 

investigator of an order for his presence. Investigation Restricting 
the freedom of the accused. He may, with certain guarantees, insist 
on an order to detain him in preventive detention. However, these 

procedures may also occur in a flawed manner that warrants their 
nullity. Therefore, I will study the invalidity of the precautionary 

measures against the accused by dividing it into two chapters. The 
nullity of the precautionary measures against the accused, then 
concluded with the findings and recommendations. 

Keywords: nullity, forfeiture, inadmissibility, absence, summons, 
warrant of arrest and summons, warrant of pretrial detention. 
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:  

 وآلة رب العامين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وأمام المتقين الحمد الله    

  :و    .وصحبه أجمعين

أي   فــإنبموجــب الدســتور والقــانون الحريــة الشخــصية مكفولــة     لمــا كانــت

 يجب أن يحـاط بـسياج مـن الـضمانات لكـي يـمارس اس بهاسالم من شأنه إجراء

ــق المجتمــع في ا بــشكل ــة بــين ح ــوليــضمن الموازن ــاب  إلى لوص الحقيقــة وعق

ويقـره المنطـق الـذي  الـسياسة الجنائيـة الحديثـة وهذا مـا تهـدف إليـه، )١(المذنب

مرتكــب الجريمــة فــإنهما  مــا اقتــضيتا معاقبــة إذا ن المــصلحة والعدالــةأيقــضي بــ

 يقتــضيان كــذلك الحفــاظ عــلى حريــات النــاس وحقــوقهم وتمكــين المــتهم مــن

بين حـق الدولـة في التحقيـق والاتهـام  التوازن إقامةيجب ، كما الدفاع عن نفسه

السلطة المكلفة  فا انحرعوحقوق المتهم بحيث تضمن لهذا الأخير ضمانات لمن

  الحكـمإصـداربالتحقيق عـن حـدود صـلاحياتها الممنوحـة لهـا لمعرفـة الجـرم و

حيـث إن حرمـان ، بطلانـه إلى بشكل سليم لا يشوبه أي خلل أو عيـب يـؤدي

 عن عيعني تجريده من الوسائل التي يحتاج إليها للدفا ضماناتالمتهم من هذه ال

  .براءتهنفسه واثبات 

تبدو مرحلة التحقيق من اخطر المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية، حيث و    

ــن الإ ــير م ــا للكث ــة فيه ــة الفردي ــراءتتعــرض الحري ــالقبض اتج ــا ك ــدة له  المقي

هــا المــشرع أحاط فقــد اتراءجــًوالتفتــيش والحــبس، ونظــرا لخطــورة هــذه الإ

                                                        

 الجزائيـة خـلال مرحلـة التحقيـق ىدعوضمانات المـتهم في الـ: خوين حسن بشيت/  د)١(

 .٨ صـ١ جـ-م١٩٩٨ -١ ط-عمان -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع -الابتدائي
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ة والمتمثلة جرائيبالعديد من الضمانات التي تجعلها تتم ضمن نطاق الشرعية الإ

 بدون نص قانوني، إلا أن هذه الضمانات تـصبح عديمـة الجـدوى إجراءبأنه لا 

ًما لم يقرر جزاء لمخالفتها، لذلك يؤكد المشرع دائما على وجود جـزاءات تحـيط 

بهـا الـسلطة   التـي تقـوماتجـراءالإ يظهر ذلك من خـلالو، )١(بهذه الضمانات

 جمـع الأدلـة قبـل المـتهم تقييـد اتإجـراء، فقد يستلزم اتخـاذ المختصة بالتحقيق

تزيـد الأدلـة بـل تحـافظ أن  لا حريته لاعتبارات معينة تتصل بـسلامة التحقيـق

 .عليها

يـة ضـد  الاحتياطاتجـراء    وقد خول القانون سلطة التحقيق اتخـاذ بعـض الإ

المتهم التي تمكن المحقق من هذا الغرض مع عـدم الإخـلال بـأن الأصـل العـام 

ًكان الهدف هـو مجـرد حـضور المـتهم اصـدر المحقـق أمـرا  فإذا هو براءة المتهم،

أمتنــع عــن الحــضور دون عــذر مقبــول أو تــوافرت اعتبــارات  فــإذا بحــضوره،

 وإذا  وإحـضاره،ًتقتضي إكراهه على الحـضور جـاز لـه أن يـصدر أمـرا بـضبطه

اقتضت مصلحة التحقيق تقييد حرية المتهم جاز للمحقـق بـضمانات معينـة أن 

ًيصر أمرا بحبسه احتياطيا أو بأحد بدائل هذا الحبس ً)٢(.  

                                                        

الحـبس الاحتيـاطي دراسـة لنـصوص التـشريع المـصري : طنطـاوي حامـد إبراهيم/  د)١(

/ ، د١صـــ -الإســكندرية -دار الفكــر الجــامعي -ةوالفرنــسي وبعــض التــشريعات العربيــ

ــ ــليمان عب ــول الإ: دالمنعمس ــراءأص ــةج ــاني-ات الجنائي ــاب الث ــي - الكت ــشورات الحلب  من

 .  ٨٧١ صـ-م٢٠٠٣ - بيروت-الحقوقية

 - دار النهـضة العربيـة-ات الجنائيـةجـراءالوسيط في قـانون الإ: أحمد فتحي سرور/ د )٢(

 .١٠٥١ صـ-م٢٠١٦
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الحقيقية من  إلى الوصوللها سهل ُأعطيت سلطة التحقيق هذه المهمة حتى ي    و

لاحتياطيـة بقيـود تـشكل  ااتجـراء اتخاذهـا الإءأثنـا قيد هذه الـسلطةُوت، جهة

  العديــد مــنع المــشرع وضــحيــث،  أخــرىضــمانات لمــصلحة المــتهم مــن جهــة

ًأوجب تنظـيما لمبـاشرة شأنها احترام وحفظ حقوق المتهم، والضمانات التي من 

لها سـلطة ع  ضمن قواعد وضوابط وبيانات تخضه الاحتياطية ضداتجراءالإ

مخالفتها بالرغم مما تمثلـه مـن صـفة  إلا أنه يمكن لهذه القواعد أن تتم ،التحقيق

ما شابه أي خلـل يـؤدي  إذا جراءالإ ببطلان عيكون للمتهم الدف وهنا، ماالإلز

 . مخالف لأحكام القانونجراءكون الإ بطلانال إلى به

 المخــالف جرائــي الإل العمــن مــنــالي ولحــقي إجرائــيو جــزاء هــوالــبطلان     

ًفيبطله كليا أو جزئيا، إما بسبب إغفال ، وإما جراء عنصر يتطلبه القانون في الإً

 قد بوشر بطريقـة غـير سـليمة، أو جـزاء يترتـب عـلى عـدم مراعـاة جراءأن الإ

 والأصـل ،)١( القانونيـةارهآثـ جوهري فيهدر إجراءأحكام القانون المتعلقة بأي 

و هـ القاعـدة ذههـ ن متثناءوالاسصحيحة  صورة بتم أن تةجرائيالإ عمالفي الأ

يعتــبر الـبطلان مــن أهــم الموضـوعات التــي تناولتهــا القــوانين  لــذا ،)٢(لـبطلانا

 بفكـرة العدالـة الجنائيـة وحمايـة الحقـوق  لارتباطهوبالأخص في المجال الجنائي

 .  الجنائيةاتجراءالهدف الأساسي للإ ن يعداناوالحريات الشخصية اللذ

                                                        

 في التـشريعات  نظريـة بطـلان الأحكـام-المدونـة الذهبيـة: دأحمد كامل أبو الـسعو/ د )١(

 .١٥ صـ-م١٩٨٩ - دار الفكر العربي-الجنائية

 - دار المطبوعات الجامعيـة-ات الجنائيةجراءالبطلان في قانون الإ: عبدالحكم فودة/ د )٢(

 .١٣ صـ-م١٩٩٧ -١٩٩٦ -الإسكندرية
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 اتجـراء الإ في قـانون المـتهم ضـدالاحتياطيـة اتجراء    وقد تناول المشرع الإ

ــم  ــصري رق ــة الم ــسنة ١٥٠الجنائي ــن ١٩٥٠ ل ــواد م ــصوص الم ــلال ن ــن خ م م

في ضـوء أحكـام   الاحتيـاطي الحـبسأمـر بتعـديلثم تـدخل ، )١٤٣إلى١٢٦(

ضـد المـتهم وإن لم يحكـم ها اتخاذفي ً ونظرا لما م،٢٠٠٦ لسنة ١٤٥القانون رقم 

 إلى  في افـتراض براءتـه في التنقل وحقـهيتهًعليه بعد تمثل في حقيقتها إهدارا لحر

، اتجـراء في هـذه الإ خاصـةيةهمأمن   جزاء البطلانهمثل ولما يحيث محاكمته،

 ثم نوم، تها بالضمانات الكافيةأحاط واتجراء تقييد هذه الإضرورة تبدو لذا

 الاحتياطيـة ضـد المـتهم في اتجـراءبطلان الإ " :البحث بعنوان وع موضأتيي

 . "صري الم الجنائيةاتجراءقانون الإ

  :أ اع

  :  ز أ ا اع    

ضـده،  الاحتياطيـة اتجراءبيان الضمانات التي يتمتع بها المتهم أثناء اتخاذ الإ -

لتحقيق التوازن بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في الحرية الفردية الـذي 

بر وتقييـد تتـسم بـالقهر والجـقـد  اتإجـراء مـا يتعـرض لـه مـن إحاطـةيقتضي 

 بضمانات تكفل عـدم المـساس بحريتـه وكفالـة الحقيقة إلى الحرية بغية الوصول

  . حقه في الدفاعمااحتر

  المـتهمضـد الاحتياطية اتجراء على الخلل الذي قد يعتري الإوءتسليط الض -

 البطلان كونـه يعتـبر جزاء ع، وهذا يقتضي منا وضعليهالمترتب زاء ومعرفة الج

 جــراءلعدالــة الجنائيــة مــن خــلال الأثــر الــذي يرتبــه عــلى الإوســيلة لتحقيــق ا



 

)٩١٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

حتى نحفظ للإنسان كرامتـه، وأن لا يكـون عرضـة لأي اسـتغلال أو ف المخال

     .ٍتجاوز أو عدم فهم لها

ــ الإعــمالالأ الأحكــام المتعلقــة بــالبطلان ومعرفــة -  التــي يترتــب عــلى )١(ةجرائي

 وأصـباغها بثـوب عماليد هذه الأوتقي  الاحتياطية،اتجراءمخالفتها بطلان الإ

 منتهكــة اتإجــراءة، وذلــك لأن الاســتناد لأدلــة ناتجــة عــن جرائيــالــشرعية الإ

  .إدانة البريء وتبرئة المتهم إلى ة أن تؤديجرائيللشرعية الإ

اف اأ:  
    راه ا ف إ اف اا :  

ومذاهبـه وأنواعـه  ه مـن الجـزاءاتوتميزه عن غـيرالبطلان ماهية التعرف على  -

 .وآثاره في القانون وتصحيحه

التـي  الـضمانات والـضوابط و المـتهمضد الاحتياطية اتجراءالتعرف على الإ -

 التـي اتجـراء، وإبـراز الإاتجـراءالإاتخـاذ هـذه ينبغي السير على هديها عنـد 

 اتجـراءتؤدي مخالفتها لتقرير البطلان وكيفية التمسك به، والوقـوف عـلى الإ

 .التي لا يترتب على مخالفتها البطلان

 ضـد الاحتياطية اتجراءبطلان الإ إثراء المعرفة القانونية بدراسة مستقلة عن -

 . التحقيقاتإجراءأثناء بطلانها  التي تحول دون اتجراءكافة الإ والمتهم

                                                        

هـو كـل عمـل يـتم اتخـاذه في نطـاق الخـصومة الجنائيـة أو خارجهـا : جرائـيالعمل الإ )١(

 دار - الجنــائيجــراءبطــلان الإ: ســليمان عبــدالمنعم/ د. يهــا مثــل الــشكوىولكــن مــؤثر ف

 . ١ هامش٤٤ صـ-م١٩٩٩ -الإسكندرية -الجامعة الجديدة



  

)٩١١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا :  

     ا   :  

 تتطلب من المخاطبين بها أن يكونوا على  المتهمدض الاحتياطية اتجراءالإ  أن-

 عـمالً بحالات البطلان وأسـبابه ليكـون ذلـك عونـا لهـم في تنفيـذ الأتامةدراية 

المنوطــة بهــم، وكــذلك تبــصير الأفــراد بحقــوقهم حتــى لا يقعــوا تحــت طائلــة 

ــول ــام للوص ــق الع ــلى الح ــة ع ــة والمحافظ ــة الحماي ــاوزات بحج ــن  إلى التج أم

ــتقرار الم ــع، لواس ــقجتم ــه  تحقي ــة أمن ــع في حماي ــصلحة المجتم ــين م ــوازن ب الت

  .الأساسية ومصلحة الأفراد في حماية ضمانات حرياتهم وحقوقهمواستقراره 

 عـمالما تم تطبيـق الأ فإذا  إن أخطر ما يوصف به البطلان أنه سلاح ذو حدين-

 تاجـراءة بطريقة صحيحه تكفل عدم بطلانها فهـذا يعنـي سـلامة الإجرائيالإ

 هـاتـم تطبيق إذا مـاوبالتالي تحقيق عدالة فاعلة فلا يفلـت الجـاني مـن العقـاب، أ

 إلى معيبــة فمــن الممكــن وصــفها بــالبطلان وبالتــالي فــإن هــذا ســيؤديبطريقــة 

إفلات الجاني وعقاب آخرين لا ذنب لهم وتكدس القضايا، وهو الأثـر المقابـل 

لفــوضى وعــدم الأمــن خــدش العدالــة وانتـشار ا إلى للـبطلان الــذي قــد يـؤدي

 .والاستقرار واستغلال المجرمين لنصوص البطلان للإفلات من العقاب

ا :  

 : الآتيه فياتبعتو، تحليلي الوصفي النهجالم في هذا البحث تلقد اتبع    

المصطلحاتمعانيبيان  في  بكتب اللغةتاستعن :أو . 

م:  راجعـا في ذلـك ائيـة المـصري الجناتجراءقانون الإتناولت الموضوع في ً



 

)٩١٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

إلي كتب أساتذة القانون وفقهائه، والدوريات والرسائل المتخصصة، وأشرت 

 .أحكام محكمة النقض إلى  الأحيانًفي كثيرا من

: ذكرت المعلومات المتعلقة بالمراجع مـن أسـم المؤلـف والكتـاب والنـاشر 

 .ورقم الطبعة وتاريخها

توب وسلامته من الناحية اللغوية، وبالجانب الشكلي  الاعتناء بصحة المك:را

للبحث على وجه العمـوم، وقـد راعيـت عنـد الكتابـة سـهولة العبـارة وجزالـة 

 .فهمهااللفظ ووضوح المعنى ما أمكن حتى يسهل على القارئ 

ا :  

  : وفصلين وخاتمةمقدمة إلى  البحثيقسم    

: ثــة البحـخطـوج ـمنهومشكلة وأهداف أهمية و اشتملت على. 

 :ا ا ن: ا اول

 : مباحث ة ثلاثعلىويشتمل      

 .ماهية البطلان وتمييزه عن غيره من صور الجزاءات الأخرى :ا اول

ما مذاهب البطلان وأنواعه:ا . 

ا آثار البطلان وتصحيحه :ا . 

ما ا: ن ااءات طا ا :  

 : مباحث ة ثلاثعلىويشتمل     

 .   الحضورأمر  بطلان :ا اول

ما القبض والإحضارأمر  بطلان :ا. 



  

)٩١٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا بطلان أمر الحبس الاحتياطي:ا . 

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات:ا . 

 

در  

  أم  ا اوي

ن أموا ا  ا ن امذ ار  

زا   

    ان-أذ امن ا ارك  ا ادارو

١٤٤٢  /٢٠٢٠   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)٩١٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

  ا اول

  ا ا ن

و :   

نائيــة الهامــة والــشديدة  الجاتجــراءالإمــن أهــم موضــوعات  الــبطلان يعــد    

 التي تمس حيـاة اتجراءوإن أهميته تعود بدرجة أساسية لاتصاله بالإ، التعقيد

فهذا الإنسان ، لأن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته، الأفراد وحرياتهم

البريء له ضمانات تصون حقوقه الآدمية وينبغي عدم المساس بحريتـه وشرفـه 

لاتهام وحتى انتهاء المحاكمة، وهو لذلك ينبغي أن يـشعر واعتباره طوال فترة ا

بالأمن في عمله ومسكنه وأن يكون له الحق بالتنقل والتمتع بالحقوق السياسية 

وكـان لا بـد مـن تـوفير الـضمانات ، طوال فترة التحقيق وحتى انتهاء المحاكمة

تي على  يأإجرائيفجاء البطلان كجزاء لأي عمل ، الكافية لصيانة هذه الحقوق

 وأمـا ، الجنائية أو على نحو يخدش هذه الحرياتاتجراءنحو يخالف قانون الإ

كثـرة الآراء الفقهيـة والقـضائية التـي قيلـت في  إلى ة والتعقيد فيعـودشدوجه ال

  .   ، لذا سوف نتناول هذا المبحث من خلال ثلاثة مباحثموضوع البطلان

 ولامن صور الجزاءات الأخرىماهية البطلان وتمييزه عن غيره :ا . 

اممذاهب البطلان وأنواعه: ا . 

اآثار البطلان وتصحيحه : ا. 



  

)٩١٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  ا اول

   ان وه  ه  ر ااءات اى

 الواقـع وبـين نموذجـه المنـصوص عليـه جـراءيترتب على عدم المطابقـة بـين الإ

 ة، وقد عنى المشرع بتقرير جزاء على هذه المخالفاتإجرائيًقانونا أن ثمة مخالفة 

لـذلك تفويت الغايـة التـي تـستهدفها هـذه القواعـد،  إلى أدى هذا الإخلالإذا 

الـبطلان تمييـز ن في المطلب الأول، وماهية البطلا هذا المبحث من خلال أتناول

  . في المطلب الثانيعن غيره من صور الجزاءات الأخرى

  ا اول

نا   

 .نتناول في هذا المطلب تعريف البطلان في اللغة والاصطلاح والقانون

أو :   ا  نا :َبطل"  البطلان لغة مأخوذة من َ َبطل   وتعني"َ َ َ

ًالـشيء بطـلا وبطـولا وبطلانــا  ْ ُْ ُ ًُ َّبـضمهن(ً ً ذهـب ضــياعا وخـسرا)ِ ًْ ُ َ َ َ ِفهـو باطــل،  َ
َ َ ُ َ

ُويقال َ ُ َذهب : َ َ ًدمه بطلا أي هدراَ َ َ ُ ََ ً ْ َ وبطل في حديثه بطالة وأبطل،ُ ََ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ُهزل، والاسم : ِِ ْ
ِ

َ ََ

ِوالباطل . َالبطل
ِّنقيض الحق(َ َْ ُ ِ، والجمع أباطيل)َِ

َ ُ ََ ْ ِ ٌرجـل بطـالُ، ويقـال )١(ْ َّ َ  ذو  أيٌُ

                                                        

حمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري لم: لسان العرب )١(

 -لموحـدة فصل البـاء ا-ـه١٤١٤ - ٣ ط-ت بيرو-دار صادر -)هـ٧١١المتوفى (الإفريقي

بو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري لأ: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٥٦ صـ١١جـ

ــارابي  ــوفى(الف ـــ٣٩٣المت ــين -)ه ــم للملاي ــيروت-دار العل ـــ١٤٠٧ -٤ ط- ب  -م١٩٨٧  ه

حمد بن محمد بـن لأ:  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،١٦٣٥ صـ٤ جـ-بطل

ــومي ــري الفي ــلي المق ــةالم -ع ــة العلمي ــيروت-كتب ــاء- ب ــاب الب ـــ- كت ـــ١ ج ــار ، ٥٢ ص مخت



 

)٩١٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ٍباطل ، ب آثـاره عليـهيـ لترتءالـشيعدم صـلاحية ، والبطلان من باطل، وهو )١(ِ

، ونــرى أن المعنــى الأقــرب )٢( مــن أصـلهءى عــدم مـشروعية الــشيوجـاء بمعنــ

 عـدم مـشروعية الـشيء أوعدم صلاحية الشيء لترتب آثاره عليه لدراستنا هو 

 .   من أصله

م :  نا حا :  

ًيراد بـالبطلان اصـطلاحا عـدم ترتـب آثـار العمـل عليـه في الـدنيا، ويختلـف     

ًلأمر متعلقا بالعبادات أو المعاملات، ففـي العبـادات يعنـي كان ا إذا بحسب ما

البطلان اعتبار العبادة كأن لم تكن كأداء الصلاة مـن غـير نيـة أو أدائهـا ناقـصة 

                                                                                                                                        

ــرازي لــ: الــصحاح زين الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي ال

 ب ط -م١٩٩٩هــ ١٤٢٠ -٥ ط- صـيدا- بـيروت- الـدار النمـوذجي-)هـ٦٦٦المتوفى(

دار  -يــابـو الحـسين أحمــد بـن فــارس بـن زكرلأ: معجــم مقـاييس اللغــة، ٣٦ صــ١ جــ-ل

 .٢٥٨ صـ١ جـ- بطل-م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -الفكر

ـــيط )١( ـــاموس المح ـــادى لم: الق ـــوب الفيروزآب ـــن يعق ـــد ب ـــاهر محم ـــو ط ـــدين أب ـــد ال ج

 -٨ ط-لبنـان – بـيروت -مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع -)هـ٨١٧المتوفى(

 .٩٦٧ صـ١ جـ- فصل الباء- م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

ــاء )٢( ــة الفقه ــم لغ ــيحمــد روالم: معج ــي-س قلعج ــادق قنيب ــد ص ــائس - حام  دار النف

 .١٠٨ صـ١ جـ-م١٩٨٨ هـ  ١٤٠٨ -٢ ط-للطباعة والنشر والتوزيع



  

)٩١٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــبطلان مــرادف للفــساد، )١(ركعــة أو ســجدة أو نحــو ذلــك ، وفي المعــاملات ال

    .)٢(ًمعاويقصد به أن تقع المعاملة على وجه غير مشروع بأصله ووصفه أو بهما 

 :نما  نا :  

: فعرفــه الــبعض بأنــه    اختلــف فقهــاء وشراح القــانون في تعــريفهم للــبطلان، 

، )٣(" فيهـدر جميـع آثـاره القانونيـةجرائـي يـرد عـلى العمـل الإإجرائـيجزاء "

ّويعرفه آخر بأنـه جـزاء يرتبـه القـانون لتخلـف شرط أو أكثـر مـن الـشروط ": ُ

كفـه  إلى ًجعلـه عقـيما، أي إلى  ويؤدي الـبطلانجرائي لصحة العمل الإاللازمة

عن تولد أثاره التي يرتبها القانون عليه عادة، وبهذا يختلف الـبطلان عـن غـيره 

 .)٤("ة في سببه وفي أثرهجرائيمن الجزاءات الإ

ّويعرفــه آخــر بأنــه     جــزاء عــدم ترتيــب الأثــر القــانوني الــذي نــصت عليــه ": ُ

ً المتخذ بنـاء عليهـا لم يـستكمل شروط جرائية، لأن العمل الإجرائيالإالقاعدة 

صــحته أو شــكله أو صــيغته أو الكيفيــة المنــصوص عليهــا في القــانون فيــصبح 

                                                        

 -١ ط-دار ابـن عفـان -براهيم بن موسـى بـن محمـد اللخمـي الـشاطبي لإ:الموافقات )١(

 .١٢٢ صـ٣ جـ-م١٩٩٧ هـ١٤١٧

 ١ جــ-م١٩٨٦ -١ ط- سـورية- دار الفكـر-أصول الفقـه الإسـلامي:  وهبه الزحيلي)٢(

 ١٠٦صـ

 - رسالة دكتـوراه-ات الجنائيةجراءنظرية البطلان في قانون الإ: أحمد فتحي سرور/  د)٣(

 .١١١ صـ-م١٩٥٩ - جامعة القاهرة-كلية الحقوق

 دار المطبوعـات -ات الجنائيـةجـراءالمبادئ العامة في قانون الإ: عوض محمد عوض/ د)٤(

 .٥٦٧ صـ-م١٩٩٩ - الطبعة الأولى-الإسكندرية -الجامعية



 

)٩١٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ّويعرفه آخـر ،)١(ً أخرى لا قيمة لها قانونااتإجراء وما يترتب عليه من جراءالإ ُ

عـدم  إلى  تـؤديتكييف قـانوني لعمـل يخـالف نموذجـه القـانوني مخالفـة": بأنه

 . )٢("ًكان كاملا إذا إنتاج الآثار التي يرتبها القانون

جـزاء ":  الجوهري فعرفه بأنـهجراء    وقد قصر البعض البطلان على تخلف الإ

 جوهري، ويـستوي إجراءيترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي 

ــالإ ــة ب ــام المتعلق ــضجراءأن تكــون الأحك ــق بم ــوهري تتعل ــوهر  الج مون وج

 أو كانت تتعلق بالشكل الذي يصاغ فيـه، كـما يـستوي أن تكـون هـذه جراءالإ

ّويعرفه آخر ، )٣(" أم بقانون العقوباتاتجراءالأحكام قد وردت في قانون الإ ُ

 جـوهري إجـراء لتخلف كل أو بعض شروط صـحة أي إجرائيجزاء ": بأنه

ّويعرفه آخر بأنـه، )٤("فيهدر آثاره القانونية  يـرد عـلى العمـل إجرائـياء جـز": ُ

                                                        

 - جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة-نظرية الـبطلان: محمد محي الدين عوض/  د)١(

ـــ ١٤٢٥ ـــ-م٢٠٠٤ه ــدالمنعم/ ، د١٣ ص ــليمان عب ــلان الإ: س ــراءبط ــابق -ج ــع س  -مرج

 .١٧صـ

ــات: فتحــي والي/  د)٢( ــانون المرافع ــبطلان في ق ــة ال ــة -نظري ــي الحقوقي ــشورات الحلب  من

 .٨ صـ-م١٩٩٧ - الطبعة الثانية-وزيعللطباعة والنشر والت

 دار - الجـزء الثـاني-ات الجنائيـة في التـشريع المـصريجراءالإ: مأمون محمد سلامة/  د)٣(

 .٣٣٥ صـ-م١٩٩٢ -النهضة العربية

ــذهبي/  د)٤( ــالي ال ــراءالإ: إدوارد غ ــةج ــب-ات الجنائي ــة غري ــاهرة- مكتب ــة - الق  الطبع

ات الجنائيــة في القــانون جــراءالإ: جــادســامح الــسيد / ، د٧٧١ صـــ-م١٩٩٠-الثانيــة

 .   ٤٢١ صـ-م١٩٨٩ - القاهرة- دار الكتاب الجامعي-المصري



  

)٩١٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 المخالف لبعض الشروط الجوهرية التي يتطلبها المـشرع لـصحة هـذا جرائيالإ

 . )١("العمل

 اتجـراء    ومن ثم نجد أن المشرع المصري قد قصد بكل قاعدة من قواعـد الإ

صيانة مصلحة ما، ولكن وجد أنه ليس مـن حـسن الـسياسة المغـالاة في التقيـد 

د إيقاع البطلان جـزاء عـلى أيـة مخالفـة مهـما صـغر شـأنها ح إلى بقواعد الشكل

 في إجرائــيومهــما قــل الــضرر المترتــب عــلى وقوعهــا، فــنظم الــبطلان كجــزاء 

 الجنائيـة وذلـك في اتجـراءالفصل الثاني عشر من البـاب الثـاني مـن قـانون الإ

 يـستوجب جرائـي وما بعدها، فليس كـل عيـب يـشوب العمـل الإ٣٣١المواد 

، فمخالفتها فقـط )٢(أخذ المشرع بمعيار القواعد الشكلية الجوهريبطلانه، بل 

، أما القواعد التنظيميـة أو الإرشـادية جرائيهي التي توجب بطلان العمل الإ

 .البطلان إلى فإن عدم اتباعها لا يؤدي

 ٥٧ و٥٦ و٥٥ التحريز المنصوص عليها في المواد اتإجراء": أن    وقد قضى ب

 ٤١٠وإن نـصت المـادة ": ، كما قضى بأن)٣(" مخالفتها، لا بطلان علىاتإجراء

                                                        

 الهيئـة المـصرية العامـة -ات الجنائيـةجـراءشرح قـانون الإ: آمال عبدالرحيم عـثمان/  د)١(

 .٣٨٢ صـ-للكتاب

 ١٥٠ رقـم ات الجنائيـة المـصري، الـصادر بالقـانونجراء من قانون الإ٣٣١ أنظر المادة )٢(

 .م١٥/١٠/١٩٥٠ في ٩٠ العدد - الوقائع المصرية-١٩٥٠لسنة 

 ٥٧٦٩الطعـن رقـم ، ٧/١٠/٢٠١٧جلـسة   قـضائية٨٦ لـسنة ٢٦٧٤٣الطعن رقـم  )٣(

ــضائية٦٠لــسنة  ــسة   ق ــب ١١/٣/١٩٩٩جل ــيمكت ــنة  (فن ــفحة -٣٧ قاعــدة -٥٠س  ص

١٥٩(. 



 

)٩٢٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ً الجنائية على أن يقدم الاستئناف في مدة ثلاثين يومـا عـلى اتجراءمن قانون الإ

الــدائرة المختــصة بنظــره إلا أن ذلــك لــيس إلا مــن قبيــل الأحكــام  إلى الأكثــر

كمــة ســؤال المح": ، وأن)١("التنظيميـة التــي لا يترتــب الــبطلان عـلى مخالفتهــا

 في الجلـسة ولا اتجـراءللمتهم عن الفعل المسند إليه هـو مـن قبيـل تنظـيم الإ

بأن حـصول التفتـيش بغـير حـضور ": قضىو، )٢("يترتب البطلان على مخالفته

ًالمتهم لا يترتب عليه بطلانه قانونا لأنه ليس شرطا جوهريا لصحته ً ً")٣(. 

 في الحكـم لا يعيبـه مـا دام السهو عن بيان صناعة المتهم وسنه":    كما قضى بأن

ـــأثيرا في  ًلـــيس هنـــاك شـــك في شخـــصيته ومـــا دام هـــو لا يـــدعي أن لـــسنة ت

 على محضر الجلـسة لا بطـلان مـا دام القاضيعدم توقيع " :، وبأن)٤("مسئوليته

                                                        

 فنـيتـب مك ٢٢/١١/١٩٧٠الـصادر بجلـسة   قـضائية٤٠ لـسنة ١١٨٧الطعن رقم  )١(

 .)١١١٨ صفحة -٢٧١ قاعدة - ٢١سنة (

 - ٤٤سـنة  (فنـيمكتـب  ١٦/٩/١٩٩٣  جلسة قضائية٦٢ لسنة ٦٦٥٦الطعن رقم  )٢(

 جلــــسة  قــــضائية٨٧ لــــسنة ٣٨٠٧الطعــــن رقــــم ، )٧٢٦ صــــفحة -١١٣قاعــــدة 

١٧/٥/٢٠١٧. 

 فنـي مكتـب ١٩٦٢/ ١٢/ ١٠ قضائية الـصادر بجلـسة ٣٢ لسنة ١٩٩٤الطعن رقم  )٣(

 .)٨٣٠ صفحة - ٢٠٠عدة  قا-١٣سنة (

 - ٨ســنة  (فنــي مكتــب ٧/١/١٩٥٧ قــضائية جلــسة ٢٦ لــسنة ١٣٢٥الطعــن رقــم  )٤(

 ).٤صفحة 



  

)٩٢١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًلما كان تقرير التلخـيص وفقـا لـنص المـادة ": ، وكذلك)١("قد وقع على الحكم

 مجــرد بيــان يتــيح لأعــضاء الهيئــة الإلمــام  الجنائيــةاتجــراءمــن قــانون الإ ٤١١

 ولم اتإجـراءبمجمل وقائع الـدعوى وظروفهـا ومـا تـم فيهـا مـن تحقيقـات و

يرتـب القــانون عــلي مــا يــشوب التقريـر مــن نقــص أو خطــأ أي بطــلان يلحــق 

خلــو الحكــم مــن بيــان صــدوره باســم ": ، وأن)٢(بــالحكم الــصادر في الــدعوى

ــس  ــه أو يم ــن شرعيت ــال م ــشعب لا ين ــب ال ــه ولا يرت ــذاتيت ، وأن )٣("بطلانال

البطلان على مجرد عدم توقيع كاتـب الجلـسة عـلى محـضرها لم يرتب ": القانون

 .)٤("والحكم

 الجوهري وإنـما تـرك ذلـك لاجتهـاد الفقـه جراء    ولم يحدد المشرع المقصود بالإ

ً مهتـديا في ذلـك بالحكمـة التـي تقـف وراء كـل قاعـدة -والقضاء في اسـتنباطه

كـان  إذا  فعـلى ضـوء هـذه الحكمـة يمكـن اسـتخلاص مـا-ً معينـاإجـراءر تقر

ً جوهريا من عدمه، ومع ذلك لم ينص صراحة عـلى تلـك الـصفة وإنـما جراءالإ

                                                        

   مكتـب فنـي١٦/١/١٩٧٧الـصادر بجلـسة   قضائية٤٦ لسنة ١٠٣٤الطعن رقم  )١(

الـصادر   قـضائية٤ لـسنة ٩٣٢٧الطعـن رقـم ، )٩٠صـفحة  - ٢٠ قاعدة -  ٢٨سنة ( 

 . )٦٢١ صفحة -  ٧٨ قاعدة -  ٦٥ سنة (مكتب فني  ٢٩/٩/٢٠١٤بجلسة 

مكتب  ٢٧/١١/٢٠١٤الصادر بجلسة   قضائية٨٣ لسنة ٢٢١٠٨الطعن رقم  )٢(

 .)٨٩١ صفحة -  ١١٧ قاعدة -  ٦٥سنة ( فني 

مكتـب  ٢٢/٥/١٩٩٧الصادر بجلسة   قضائية٦٢ لسنة ١٣٤٣٥الطعن رقم  )٣(

 . )٦٣٤ صفحة -  ٩٤ قاعدة -  ٤٨سنة ( فني 

مكتـب ١٥/٥/١٩٨٦الـصادر بجلـسة   قـضائية٥٦سنة  لـ١٩٥٢الطعن رقم  )٤(

 . )٥٥٣ صفحة -  ١٠٩ قاعدة -  ٣٧سنة ( فني 



 

)٩٢٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

تستفاد من كونه رتب البطلان صراحة على عدم مراعاة الأحكـام الخاصـة بهـا، 

 يـان مـا فقد تركها للاجتهاد الفقهـي والقـضائي لباتجراءأما غير ذلك من الإ

، واتبعـت محكمـة )١(حكمـة التـشريع إلى ًكانت جوهريـة مـن عدمـه اسـتناداإذا 

 الجـوهري والتنظيمـي أي غـير الجـوهري جـراءًالنقض معيارا للتفرقـة بـين الإ

 الجوهري هو مـا يقـصد بـه تحقيـق مـصلحة عامـة أو جراءقوامه المصلحة، فالإ

ه الإرشاد والتوجيه  التنظيمي فالغرض منجراءمصلحة لأحد الخصوم، أما الإ

 ،)٢(فقط

 الواقع وبين جراء    ومما سبق يتضح أن البطلان جزاء لقاء عدم المطابقة بين الإ

ــراءالإ ــل الإج ــشوب العم ــب ي ــل عي ــيس ك ــه ل ــا، وأن ــوم قانون ــيً المرس  جرائ

يمكـن و يستوجب بطلانه بل أخذ المشرع بمعيار القواعد الـشكلية الجوهريـة،

، ومخالفتهـا )٣(علـة التـشريع إلى ًالرجوع دائـمابـية لتعرف على الأحكام الجوهرا

 لحـقيأن الـبطلان وصـف ، و)٤(جرائـيفقط هي التي توجب بطلان العمل الإ

                                                        

 .٣٣٧صـ -مرجع سابق :مأمون محمد سلامة/  د)١(

 .٣٨٣صـ -مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/  د)٢(

 . من مشروع الحكومة٣٢٦ -٣١٨ من المواد ٢ أنظر المذكرة التفسيرية رقم )٣(

ات يــدل في إجـراء ٣٣١أن الـنص في المــادة  مــن المقـرر": نقض بأنـهقـضت محكمـة الــ )٤(

 مـن إجـراءصريح لفظه وواضح معناه على أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعـاة أي 

ًات الجوهرية التي يقررها دون سواها، وإذ كان ذلك، وكان الشارع لم يورد معيارا جراءالإ

ات التي لم يقصد بها سوى الإرشاد جراءمن الإ الجوهري عن غيره جراءًضابطا يميز به الإ

، فإنه يتعين لتحديـد ذلـك الرجـوع إلى علـة التـشريع، فـإذا كـان جراءوالتوجيه للقائم بالإ

 المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غـيره مـن الخـصوم جراءالغرض من الإ



  

)٩٢٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــ ــ المعجراءالإب ذا هــ القــانون، وهرتبــيجــزاء ه  منــأكثــر انون للقــالف والمخــبي

 الآثـار التـي كانـت بيـترت ن مـل الباطجراء التي تمنع الإالوسيلةو هالوصف 

 ريـ تقرمـن ةيـنـا تكمـن الغاه وًحا،ي لو صدر صحماي فجراءذا الإهستنتج عن 

 . إجرائي  جزاءه بأنهالبطلان ووصف

ن ا   اءو  ودهو ا :  

أو قـانوني، ولا يوقـع إجرائـي يوقع عـلى عمـل إجرائيالبطلان هو جزاء : أو 

 ،)١(نائيـة أو التأديبيـة والتعويـضيةعلى الأشخاص كما هـو الحـال في العقوبـة الج

 الوحيـد وإن كـان أهمهـا، فهنـاك الـسقوط وعـدم جرائـيولكنه ليس الجزاء الإ

ــور  ــن ص ــيره م ــبطلان عــن غ ــز ال ــة تميي ــن أهمي ــا تكم ــدام، وهن ــول والانع القب

  .الجزاءات

م : هـو نتيجـة عـدم جرائـي معيـب، والعيـب الإإجـراءيلحق الـبطلان كـل 

  .)٢(ً الواقع وبين النموذج الموصوف قانونااءجرالمطابقة بين الإ

                                                                                                                                        

كان الغرض منـه هـو  إذا اً يكون جوهريا يترتب البطلان على عدم مراعاته، أمجراءفإن الإ

. ًمجرد التوجيه والإرشاد للقائم به، فلا يعد جوهريا ولا يترتب البطلان عـلى عـدم مراعاتـه

سـنة  ( فنـي مكتـب ١١/٣/١٩٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٥٩ لسنة ٢٠٨٤٤الطعن رقم 

 ).٥٢٦ صفحة - ٨٧ قاعدة - ٤١

 دار الجامعــة -ة الاســتدلالضــمانات المـشتبه فيــه في مرحلــ: إدريـس عبــداالله بريــك/  د)١(

 .٦٥٥ صـ -م٢٠٠٥ -الإسكندرية -الجديدة للنشر

 جامعــة العــربي بــن مهيــدي بــأم -ات التحــريإجــراءبطــلان : معــري عبدالرشــيد/  أ)٢(

 .٢٢ صـ-م٢٠٠٨/٢٠٠٩ - رسالة ماجستير- الجزائر-البواقي



 

)٩٢٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 :المعيب بوصـف الـبطلان هـو المعـوق عـن أداء وظيفتـه، عـلى جراءإن الإ 

 الجنائي كحسن إدارة العدالة وضـمان جراءاعتبار أن هناك ثمة دور وظيفي للإ

  .)١(حقوق الدفاع والحريات الشخصية الأخرى وكفالة المصلحة العامة

٢(محو النتائج المترتبة على العمل القانوني إلى  البطلانيهدف: را(. 

ما ا  

اءات ار ا  ه  نا اىا   

 ، والانعــدامة في الــبطلان والــسقوط وعــدم القبــولجرائيــتتمثــل الجــزاءات الإ

  وكـل مـن هــذه،)٣(ًولكـن يظـل الـبطلان أكثــر صـور الجـزاءات أهميـة وذيوعــا

هم، ونتيجـة  ما يجـري الخلـط بيـنًمعنى قانوني معين وكثيرا إلى يهدف الجزاءات

 البطلان كأداة للرقابة القـضائية عـلى مـشروعية بين التمييزلهذا التقارب ينبغي 

  . ، وبين غيره من الجزاءات الأخرى)٤( التحقيقاتإجراء

                                                        

ات جـراءقانون الإات التحقيق الابتدائي في إجراءبطلان : حمد على الدباني النعيمي/  أ)١(

ــسعودي  ــام ال ــارات والنظ ــة الإم ــسعودي في دول ــة ال ــة"الجزائي ــة مقارن ــالة -"دراس  رس

 .  ٢٣ صـ-م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية-ماجستير

: موسـى مـصطفى شـحادة/ ، د٩ صــ- مرجـع سـابق-الـبطلان:  فودةمعبد الحك/ د )٢(

 -م٢٠٠٤ - مركز بحـوث شرطـة الـشارقة-ماراتيات الضبط في التشريع الإإجراءبطلان 

 .  ٢صـ

: جـلال ثـروت/ ، د١٨ صــ-مرجع سابق -اتجراءأصول الإ: سليمان عبدالمنعم/  د)٣(

 . ٥٣٧ صـ-م٢٠٠٣ - دار الجامعة الجديدة-ات الجنائيةجراءنظم الإ

 -ات الجنائيـةجـراءالشرعية الدستورية وحقوق الإنـسان في الإ: أحمد فتحي سرور/ د )٤(

 . ٣٦٥ صـ-م١٩٩٥ -دار النهضة العربية



  

)٩٢٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أو :ن واا  ا:  

في مبـاشرة عمـل يترتب عليه عدم ممارسة الحـق  ائيإجرجزاء "    السقوط هو 

 وتتحـدد هـذه المهلـة إمـا ،)١(" التـي حـددها القـانونالمـدة خـلال  معينإجرائي

بميعاد معين أو تتوقف على واقعة معينة يرتب عليهـا القـانون سـقوط الحـق في 

وإنــما ينــصب عــلى  جــراءًيفــترض عيبــا في الإ، والــسقوط لا )٢(مبــاشرة العمــل

 ، ومـن ثـم)٣( الصحيح الذي لم يتخذ خلال الوقت الذي يحدده القانونجراءالإ

 بـأن يقـوم بالعمـل الـذي وألزمـهاً إجرائيـًخول القـانون لخـصم معـين حقـا إذا 

                                                        

ّويعرفه آخر بأنه، ٦٧١ صـ-مرجع سابق -اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )١( جزاء " ُ

 لمخالفة أحكام القـانون المتعلقـة جراء ينصب على حق معين للخصم في مباشرة الإإجرائي

 -جـع سـابقمر :مـأمون محمـد سـلامة/ د "جـراءبالميعاد الـذي يجـب أن يبـاشر خلالـه الإ

ّويعرفه آخر بأنـه، ٣٦٦صـ ة لعـدم جرائيـ الإعـمالمنـع مبـاشرة عمـل أو مجموعـة مـن الأ" ُ

، ٣٩٥ صــ-مرجـع سـابق :أمـال عبـدالرحيم عـثمان/ د "مراعاة المواعيـد المحـددة لـذلك

ّويعرفه آخر بأنه ة معينة أو لعـدم اسـتعمال إجرائي لعدم القيام بواجبات إجرائيهو جزاء " ُ

محمـد / د. " هـذا القبيـل خـلال ميعـاد محـدد أو قبـل حـدوث أمـر معـينحقوق معينة مـن

ًات الجنائيــة وفقــا لقــضاء محكمــة جــراءالــدفع بالــسقوط في قــانون الإ: عبدالحميــد الألفــي

 .  ٣ صـ-م١٩٩٧ -١ ط-الإسكندرية - دار المطبوعات الجامعية-النقض

 دار -ة الجنائيــةرائيــجالنظريــة العامــة للقواعــد الإ: عبــدالفتاح مــصطفى الــصيفي/  د)٢(

حق المتهم في محاكمة : عمر فخر حديثي/ ، د٩٧ صـ-م١٩٧٤ - بيروت-البحيري أخوان

 .١٩٨ صـ-م٢٠٢٠- عمان- دار الثقافة للنشر والتوزيع-"دراسة مقارنة"عادلة 

 الطبعــة - الأولء الجــز-ات الجنائيـةجــراء شرح قــانون الإ:محمـود نجيــب حـسني/  د)٣(

 .٣٩٢ صـ - م٢٠١١ - العربيةدار النهضة - بعةاالر



 

)٩٢٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 أو وقائع عمالهذا الحق خلال مهلة معينة أو بترتيب معين بالنسبة لأ إلى يستند

 مـن حـق الخـصم مبـاشرة ُالخصومة، ولم يلتزم الخصم بهذه المهلة الزمنية لم يعـد

 .)١(هذا العمل ويقال في هذا الشأن أن الحق قد سقط

، مثـال ذلـك لـسقوط الجنائية عـلى تطبيقـات لاتجراء    وقد اشتمل قانون الإ

حق النيابة العامة في تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الاحتيـاطي 

، وحق النائب )اتءإجرا١٣٩المادة (في خلال ستة أشهر منذ تاريخ صدورها 

 الـدعوى الجنائيـة في خـلال ثلاثـة قامـةالعام في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإ

، وكــذلك حـق الاســتئناف معلـق عــلى شرط )٢()اتإجـراء٢١١المــادة(شـهور 

 الطعن اتإجراء من قانون حالات و٤١المادة (التقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة 

ن هــذا الاســتئناف في الأصــل ، ويــشترط للحكــم بالــسقوط أن يكــو)بــالنقض

ًلم يكــن مقبــولا وجــب عــلى المحكمــة أن تقــضي بعــدم القبــول لا  فــإذا ًمقبــولا،

وقــت التقريــر بالاســتئناف، بيــنما  إلى بالــسقوط، ذلــك أن عــدم القبــول يرجــع

 . )٣(سبب لاحق وهو عدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة إلى السقوط فيرجع

ــبطلان وا ــين ال ــشابه ب ــدو الت ــاشرة     ويب ــق في مب ــسلطة أو الح ــسقوط في أن ال ل

                                                        

ــي والي/  د)١( ــدني: فتح ــضاء الم ــانون الق ــيط في ق ــضة العربيــة-الوس  -١٩٨٠- دار النه

 ٤٧٦صـ

 .  ٦٧٢-٦٧١ صـ- مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )٢(

 الطبعة - دار النهضة العربية-ات الجنائية في التشريع المصريجراءالإ: حسن ربيع/ د )٣(

 .  ١٠١٤ صـ -م٢٠٠٠/٢٠٠١ -الأولى



  

)٩٢٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، )١(ًتخلف هذا الشرط كان العمل باطلا فإذا  شرط موضوعي لصحته،جراءالإ

 عـلى جراءبوشر الإ فإذا سقوط الحق في الطعن، إلى ففوات ميعاد الطعن يؤدي

 .ًالرغم من هذا السقوط كان باطلا

  ن واا  فا و :  

١ -     ا : جرائـي عـلى العمـل الإإجرائـي ينصب الـبطلان كجـزاء 

المعيب ذاته ويحول دون ترتيب آثـاره القانونيـة، أمـا الـسقوط فـلا ينـصب عـلى 

 ذاته بل يرد على الحق في مباشرته لفوات ميعاد مباشرته، أو لحصول أو جراءالإ

 .)٢(لعدم حصول واقعة كانت مباشرته تتوقف على حصولها

 يبدو الـبطلان أوسـع مـن الـسقوط، إذ الـبطلان يترتـب :ق   ا  - ٢

 إجرائي مع نموذجه القانوني، أما السقوط فهو جزاء جراءعلى عدم مطابقة الإ

ً بعدم احترام المهلة الزمنية المقررة قانونا، فيسقط الحق أو السلطة نطاقهمحدد في 

 أو عـــدم  بانقـــضاء هـــذه المهلـــة أو بحـــصول واقعـــة مـــاجـــراءفي مبـــاشرة الإ

 .)٣(حصولها

٣ -   ا  : البطلان يبدو أقل أثرا من السقوط، فالبطلان لا ينتج أثره ً

                                                        

 .  ٨١٥ صـ-م٢٠٠١ - منشأة المعارف-الدفوع الجنائية:  عبدالحميد الشواربي/د )١(

أسـباب : عاطف فؤاد صحـصاح/ ، د٣٦٦صـ -مرجع سابق: مأمون محمد سلامة/  د)٢(

الـوجيز في : رمزي سيف/ ، د٢٨ صـ-م٢٠٠٣ - بدون دار نشر-البطلان في المواد الجنائية

 .٤١١ صـ-م١٩٨١ - منشأة المعارف-اتقانون المرافع

ًبطلان الحكـم الجزائـي نظريـا وعلميـا: عاصم شكيب صعب/  د)٣( منـشورات الحلبـي : ً

 .٣٦ صـ-م٢٠٠٧ - بيروت-الحقوقية



 

)٩٢٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 لأيـة قاعـدة جراءيكون عند مخالفة الإأو بأمر من القاضي و تقرر بحكم إذا إلا

، ويقبل التصحيح في أحوال معينة، أما السقوط فيتحقق بقوة القـانون جوهرية

ًالفة متعلقـة بقاعـدة تقـرر ميعـادا معينـا لمبـاشرة ولا يكون إلا حيث تكون المخ ً

، )١(، ولا يجوز تصحيحه لأنه يفترض انقـضاء الحـق في مبـاشرة العمـلجراءالإ

 الذي لم جراءإلا أن المشرع رغم ذلك يأخذ في بعض الحالات بجواز تجديد الإ

ص كان هناك مانع قهري حال مباشرة الأمر الجنائي المنصو إذا يباشر في الميعاد

 .)٢(اتإجراء ٢٠٣عليه في المادة 

م :لا ن وا  ا:  

 يرد على الدعوى الجنائية أو غيرها من طلبـات إجرائي    عدم القبول هو جزاء 

لم تستوف أحـد شروط تحريكهـا أو اسـتعمالها في بدايـة كـل مرحلـة  إذا الخصوم

 إلى يرمـى الـذي الـدفع": نـه وعرفته محكمة الـنقض بأ،)٣(من مراحل الخصومة

 ، وهـى الـصفة والمـصلحة،الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الـدعوى

ــا مــستقلا عــن ذات الحــق ــاره حق ــع الــدعوى باعتب ًوالحــق في رف ــذي ً ــع  ال ترف

                                                        

:  فـودةمعبـد الحكـ/ ، د٦٧٤ صــ- مرجـع سـابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )١(

 -مرجـع سـابق: أمـال عـثمان/ ،  د٨٤ صــ- مرجـع سـابق-اتجـراءالبطلان في قانون الإ

 .   ٣٩٦صـ

ــلامة/  د)٢( ـــ -مرجــع ســابق: مــأمون محمــد س ــدالمنعم/ ، د٣٦٧ص ــليمان عب ــلان : س بط

 .٢٣ صـ -مرجع سابق -جراءالإ

 دار الثقافة للنـشر -الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية: محمد صبحي نجم/  د)٣(

 .  ٣٧٧ صـ-م٢٠٠٦ - عمان-والتوزيع



  

)٩٢٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
الدعوى بطلب تقديره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها 

ن لرفعهـا ونحـو ذلـك ممـا لا يخـتلط بالـدفع أو لانقضاء المدة المحددة في القـانو

 من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصـل الحـق المتنـازع عليـه مـن اتجراءبشكل الإ

 .)١(جهة أخرى

ــول جــزاء  ــوع معــين مــن الأإجرائــي    فعــدم القب ــرد عــلى ن ــ الإعــمال ي ة جرائي

ًيرتبه القانون على تخلف شرط من شروط صحة إبدائها سواء أكان ) الطلبات(

ًط عاما أو خاصـا بتلـك الـدعوىالشر الامتنـاع عـن الفـصل في  إلى ويـؤدي، )٢(ً

، وبناء على ذلك فإن المحكمة لكـي تفـصل في موضـوع الطلبـات )٣(موضوعها

المعروضــة عليهــا مــن الخــصوم لابــد وأن تتحقــق مــن الــشروط الــشكلية التــي 

 .)٤(الشروط الموضوعية اللازمة للفصل فيها إلى يتطلبها القانون بالإضافة

رفض الفصل في موضوع طلب معين، فلا  إلى     ولذا فإن عدم القبول ينصرف

ــاول الإ ــراءيتن ــة الإج ــاول الرابط ــا يتن ــدر م ــ بق ــن جرائي ــة م ــل أو مرحل ة كك

                                                        

 .٢٠١٦ /٤/ ١٠الصادر بجلسة   قضائية٧٩ لسنة ٥٤١٦ الطعن رقم )١(

ــانون المرافعــات: أحمــد مليجــي/ د )٢( ــاريخ-التعليــق عــلى ق  - بــدون دار نــشر وبــدون ت

 .  ٤٣٢صـ

 المركـز - نـادي القـضاة-الموسوعة الجنائية الحديثـة في الـبطلان: إيهاب عبدالمطلب/  م)٣(

 .٧٨ صـ-م٢٠١٢ - الجزء الأول-ات القانونيةصدارالقومي للإ

ــة: مــدحت محمــد الحــسيني/  م)٤( ــبطلان في المــواد الجنائي ــة-ال  - دار المطبوعــات الجامعي

 . ٤٠ صـ-م٢٠٠٦ -الإسكندرية



 

)٩٣٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

رفض أو بطلان أو سقوط الحق  إلى ، ويرجع عدم قبول هذا الطلب)١(مراحلها

من مفترضـاتها، وقـد  المطلوبة وتعد عمال أخرى سابقة على الأأعمالفي مباشرة 

 المطلوبـة مخالفـة للقـانون لأي عـمالكانت مفترضـات الأ إذا يتقرر عدم القبول

ســبب آخــر، أو كانــت متعارضــة مــع متطلبــات وجــود أو صــحة الرابطــة 

مـن المجنـي عليـه  ، فرفع الدعوى الجنائية دون سبق تقديم شكوى)٢(ةجرائيالإ

ترتــب جــزاء عــدم  إلى في الحــالات التــي يــستوجب فيهــا المــشرع ذلــك يفــضي

 إجرائـيالقبول، فتقـضي المحكمـة بعـدم قبـول الـدعوى لعـدم تحقـق مفـترض 

 .)٣( ذاته ألا وهو سبق تقديم الشكوىجرائيمستقل عن العمل الإ

 صحيح في حد ذاته ولكن لم تتوافر واقعة إجراءعدم القبول هو      ومن ثم فإن 

ًاز اتخاذه، وغالبا مـا يـرد عـدم مستقلة عنه وسابقة علية يعلق القانون عليها جو

 الذي قضى بعدم جراءالقبول على الدعوى وطرق الطعن فيه، ويجوز تجديد الإ

كانــت فكــرة  فــإذا ،)٤(تــوافر الــشرط المطلــوب الــذي لم يكــن موجــود إذا قبولــه

القبول أو عدم القبول تتصل بموضوع الطلب القضائي فإن ذلك لا ينفي مـن 

ــه في الح ــول يتوج ــام  إلى قيقــةأن عــدم القب ــة أم ــة القــضائية المطلوب فكــرة الحماي

                                                        

 .٣٦٨صـ -مرجع سابق: مأمون محمد سلامة/  د)١(

 .٣٩٦صـ -مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/  د)٢(

 .٦٧٥ صـ- مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/  د)٣(

بطــلان : ســليمان عبــدالمنعم/ د، ٣٩٣ صـــ-مرجــع ســابق: محمــود نجيــب حــسني/ د )٤(

 .٢٥صـ  - مرجع سابق-جراءالإ



  

)٩٣١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 جـراء يتعـزز كـأثر لتخلـف شروط الإإجرائـي، بيـنما الـبطلان جـزاء )١(القضاء

 .)٢(ًذاته التي يتطلبها صراحة أو ضمنا

كل مـنهما ففـي  إلى السبب المفضي في عدم القبولويبدو التشابه بين البطلان و    

 الواقع ونموذجه جراءببه عدم تطابق الإ معيب سإجرائيالحالتين يوجد عمل 

 لأحد مقوماته الموضوعية أو تجرده من أحـد جراءًالمرسوم قانونا، أي افتقار الإ

 .)٣(الأشكال التي تكفل صحته

  :  ان و ال  و اف 

 ً يبدو البطلان أوسـع نطاقـا مـن عـدم القبـول لأن الـبطلان:   اق   -١

 معيــب في كــل المراحــل ســواء أكــان ذلــك في إجرائــيينــصب عــلى كــل عمــل 

الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، أما عدم القبول فهو يقتصر على صور من 

ة كالـدعاوى والطلبــات، ولا يكتــشف هـذا العيــب إلا عنــد جرائيــ الإعـمالالأ

بنـي ، ويقتصر دوره على رفـض الـدعوى أو الطلـب الماتجراءمباشرة هذه الإ

                                                        

الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني في قانون المرافعات المدنيـة :  نبيل إسماعيل عمر/  د)١(

 .١٣٣ صـ-م٢٠٠٤ -الإسكندرية - دار الجامعة الجديدة-والتجارية

ــ/  أ)٢( ــششريهــان ص ــلان الإ: لاح دغم ــانون الإجــراءبط ــة في ق ــراءات الاحتياطي ات ج

 -م٢٠١٨هــ١٤٣٩ - جامعـة الأزهـر بغـزة- رسالة ماجـستير-"دراسة مقارنة"الجزائية 

 .١٣صـ

حمـد عـلي الـدباني / ، أ٢٥صــ  - مرجـع سـابق-جراءبطلان الإ: سليمان عبدالمنعم/ د )٣(

 .٥٠صـ -مرجع سابق: الغنيمي 



 

)٩٣٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 .)١( المعيب مع إمكانية تجديدهجراءعلى الإ

٢-      ظور اا    : يتمثـل الـدور الـوظيفي للـبطلان في التقريـر بـما

 من عيب لتخلف أحـد مقوماتـه الموضـوعية أو انتفـاء جرائياعترى العمل الإ

أحـد شروط صـحته الـشكلية، وهـو مـا يعنــي مـن ناحيـة إخفـاق المطابقـة بــين 

ً وبين نموذجه المرسوم قانونا، أما الدور الوظيفي لعـدم القبـول  الواقعجراءالإ

 إجرائــية المـستوجبة لجـزاء جرائيـًيفـترض سـلفا تـوافر عيـب مــن العيـوب الإ

 لكـشفهًكالبطلان أو السقوط، ولكن هذا العيب يظل كامنا، ولا تحين الفرصة 

، ويمكن راءجوالتقرير به إلا عند مباشرة الدعوى أو الطلب المرتبطين بهذا الإ

 بيـنما عــدم القبـول هــو جــزاء إجرائــيالقـول بــأن الـبطلان جــزاء مبتـدأ لعيــب 

 .)٢(لاحق

٣-  ا   :المعيـب وتعطيلـه جراء البطلان يتمثل في عدم الاعتراف بالإ 

 وإنتاج أثاره القانونية واعتباره كـأن لم يكـن، أمـا عـدم جرائيعن أداء دوره الإ

 المعيب ذاته، وإنـما يقتـصر أثـره عـلى رفـض جراءلإا إلى القبول فهو لا ينصرف

 المعيب، ولا يوجد ما يمنع من تصحيح جراءالدعوى أو الطلب المبني على الإ

 الذي توافرت عناصره، أما عدم جراءالإ إلى  الباطل بإعادته أو بتحولهجراءالإ

القبول فلا يجوز للمحكمة أن تتجاهلـه ويتعـين عليهـا إنـزال حكمـه، وبالتـالي 

                                                        

ات جـراءات الجنائيـة في ضـوء قـانون الإجـراءالـبطلان في الإ: اريعلي حسن كلد/  د)١(

 - رسـالة دكتـوراه-ات الجنائية المصريجراء لدولة الإمارات وقانون الإالاتحاديالجزائية 

 .٤٢ صـ-م١٩٩٦

 .٤٠صـ -مرجع سابق: مدحت محمد الحسيني/  م)٢(



  

)٩٣٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 .)١(يكون لها أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو الطلب من تلقاء نفسها

 :امن واا  ا:  

ة جرائيـ    يقصد بانعدام العمل القانوني عـدم وجـوده أو عـدم نـشأة الرابطـة الإ

ة جرائيــ الإعــمال، أو عــدم الــصلاحية المطلقــة للأ)٢(صــحيحة ومنتجــة لآثارهــا

ة، ولا يقتـصر أثـر الانعـدام عـلى عمـل إجرائي إطار رابطة بأكملها للدخول في

ة أو مرحلـة منهــا ولـو اقتــصر في جرائيـالرابطــة الإ إلى  معـين بــل يمتـدإجرائـي

ً، ولا ينـتج العمـل المنعـدم أثـرا قانونيـا ولا )٣( فقـطإجرائـيمصدره على عمـل  ً

ود يتوقف تحديده على نص تشريعي لأن القانون لا ينص على ما هو غـير موجـ

 المعدومـة فهـي عمالً التي تنتج آثارا قانونية أما الأعمالولا يعتني إلا بتنظيم الأ

ــاج ــصوصه ولم  إلى لا تحت ــشرع اصــطلاح الانعــدام في ن ــر، ولم يــستخدم الم تقري

التعـابير المختلفـة مثـل   وقد تم التعبير عن هـذه النظريـة بكثـير مـنيتعرض له،

                                                        

مرجــع : معــري عبدالرشــيد/ ، أ٣٧٠ صـــ-مرجــع ســابق: مــأمون محمــد ســلامة/ د )١(

 .٢٨-٢٧صـ -سابق

 .١٢٥، ١٢٤ صـ-مرجع سابق : دأحمد كامل أبو السعو/  د)٢(

 : بأنـهالانعـداموعـرف الـبعض  ،٣٩٤صــ -مرجع سـابق :أمال عبدالرحيم عثمان/  د)٣(

 لأحـد أركانـه فـلا تترتـب جراءً أصلا أو فقدان الإجراءجزاء يترتب على عدم القيام بالإ"

الوسـيط في : مـصطفى عبدالحميـد عيـاد/ د. "هـر المـادي لـهعليه أية آثار رغـم وجـود المظ

 - الكتـاب الثـاني-٢٠٠١ لـسنة ٢شرح قـانون أصـول المحـاكمات المدنيـة والتجاريـة رقـم 

 .٢٤٠ صـ-م٢٠٠٤ -الطبعة الأولى



 

)٩٣٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 .)١(الحكم كأن لم يكنقولها أن الحكم هو والعدم سواء أو أن 

ذلك فإن نظرية الانعدام لم تسلم من الغموض والاضـطراب في   وبالرغم من   

القــضائية عـبرت عــن مــصطلح الــبطلان  كثـير مــن الأحيــان فـبعض الأحكــام

ومـن ، والعدم سـواء  وهولاًً معينا باطإجراءوالانعدام كمترادفين فقضت بأن 

إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا ":  بأنقبيل ذلك ما قضت به محكمة النقض

 فإن )اتإجراء٦٣،٢٣٢(ًيملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 

ًاتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها 

 يكـون معـدوم الأثـر ولا اتجـراءفإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه مـن الإ

ئنافية عند رفع الأمر إليهـا أن تتـصدى لموضـوع الـدعوى تملك المحكمة الاست

وتفصل فيـه بـل يتعـين عليهـا أن تقـصر حكمهـا عـلى القـضاء بـبطلان الحكـم 

 .)٢("المستأنف وبعدم قبول الدعوى

ــين      ــشابه ب ــدو الت ــا يويب ــدام في أن كلاهم ــبطلان والانع ــل ال ــار العم ــل آث عط

ًفا لا منشئا، وأن كلاهما يجـب أن  يكون كاش، وأن الحكم الصادر بأيهماالقانوني ً

تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، كما يجوز إثارتهما 

                                                        

 مجلـس النـشر العلمـي -ات الجزائيـةجـراءنظريـة الانعـدام في الإ: غنام محمد غنـام/  د)١(

 . ٢٣ صـ-م١٩٩٩ -الكويت

 فنــيمكتــب  ٦/٢/٢٠٠٦الــصادر بجلــسة   قــضائية٦٦ لــسنة ٢٥٠٠٥الطعــن رقــم  )٢(

ــفحة -٢٣ قاعــدة - ٥٧ســنة ( ــسنة ٢٩١الطعــن رقــم ، )١٩٤ ص ــصادر   قــضائية٦٦ ل ال

 .)١٤٢ صفحة - ١٩ قاعدة - ٥٦سنة  (فنيمكتب  ١٦/٢/٢٠٠٥بجلسة 



  

)٩٣٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 .)١(لأول مرة أمام محكمة النقض

  :  ان واما  و اف 

لـيس و يتقرر البطلان بحكم قضائي، بينما الانعدام يترتـب بقـوة القـانون  -١

  .من يعدمه إلى بحاجة

 الجنائية وسياسته في اتجراءيتوقف على تنظيم المشرع للإتقرير البطلان   -٢

، بيـنما الانعـدام لا ةجرائيـتقرير الضمانات التـي تحـيط بهـا في إطـار الـشرعية الإ

 .)٢(مثل هذا التنظيم فهو تقرير للواقع إلى يحتاج

ومـن ثـم  سبب البطلان عدم صحة هذا العمل رغم الاعتراف بوجـوده،  -٣

 الــسليم مــن جميــع جــراء الــصحيح، ويعامــل معاملــة الإجراءًيولـد آثــارا كــالإ

النواحي رغم علته حتى يتقرر بطلانه أو تصحيحه بالطرق القانونيـة المناسـبة، 

كما لو صدر الحكم من شخص عادي ليس لـه صـفة القـضاء أو صـدر الحكـم 

 هو عدم جرائيل الإ بينما سبب انعدام العممن قاضي زالت عنه صفة القضاء، 

عدم وجود العمـل القـانوني لا يولـد أي أثـر قـانوني ولـو كـان و ًوجوده أصلا،

                                                        

-٢ط -الجــزء الثــاني -ات الجنائيــةجــراءشرح قــانون الإ: محمــد عيــد الغريــب/  د)١(

ـــ-م١٩٩٦ ــب حــسني/ ، د١٧١٧ ص ــود نجي ــابق: محم ـــ -مرجــع س ــري / ، أ٣٩٢ص مع

 .٢٦صـ -مرجع سابق: عبدالرشيد

 نظرية الحكـم -موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية: عبدالحكم فودة/  د)٢(

شرح قـانون : نبيل سالم/ ، د٢٤٠٥ صـ-م٢٠٠٢ -الإسكندرية - منشأة المعارف-الجنائي

 - القــاهرة-ات القانونيــةصــدار المركــز القــومي للإ- نــادي القــضاة-ات الجنائيــةراءجــالإ

 -ة الموضــوعيةجرائيــالــدفوع المدنيــة والإ: عبدالحميــد الــشواربي/ ، د٢٣٠ صـــ-م٢٠٠٩

 .   ٤٤٧ صـ-م٢٠٠١ - الطبعة الثانية-الإسكندرية -منشأة المعارف



 

)٩٣٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ًا بحتا، وخاصة الأثر النهائي وهو قوة الشيء المقضي بهإجرائي ً)١(. 

الوجـود وعـدم   التباين بـين عـدممصدره الانعدام والبطلان     فالاختلاف بين

 ،الـبطلانهـو  وجزاء عدم الـصحة ،فمظهر عدم الوجود هو الانعدام، الصحة

 في تلاقيـاالعمـل المنعـدم يختلـف عـن العمـل الباطـل فهـما وإن لذا يتـضح أن و

فالانعـدام ،  في سـبب هـذا التعطيـللكنهما يختلفـانتعطيل آثار العمل القانوني 

أمـا الـبطلان ، لـه  أن العمـل غـير موجـود وبالتـالي فـلا أثـر بحكم طبيعتهيعني

 .)٢( يتجرد العمل من آثاره القانونيةأمر القضاء يجب أنه بناء على فيعني أن

                                                        

اســتجواب :  عــدلي خليــل/، د٣٩٤صـــ -مرجــع ســابق: أمـال عبــدالرحيم عــثمان/  د)١(

ًالمتهم فقها وقضاء عبـدالحكم / ، د٣١٥ صــ-م١٩٨٦-١ ط- القاهرة- المكتبة القانونية-ً

تـسبيب الأحكـام الجزائيـة : سامي نعيم الأشرم/ ، د٥٤صـ - مرجع سابق-البطلان: فودة

عبدالحميـد /  د،٢٣٠ صـ-م٢٠١٥ - الطبعة الأولى-في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية

 .٨٢٠ صـ-مرجع سابق -الدفوع المدنية: اربيالشو

: محمـد كامـل إبـراهيم/ ، د٦٤٩- ٤٤٨ صــ- مرجع سـابق: أحمد فتحي سرور/ د )٢(

 - م١٩٨٩ -  دار النهضة العربية- النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجنائية

 .٢١صـ 



  

)٩٣٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ا ما  

ان وأما ا  

 : يقتضي البحث أن  نتناول هذا المبحث من خلال مطلبين

 .    مذاهب البطلان:ا اول

ما البطلان أنواع:ا .   

  ا اول

  ا ان

 في الوقت الحالي مذهبين رئيسيين لتتمكن من خلالهـما ةجرائيتعتنق القوانين الإ

ة التـي يترتــب عـلى مخالفتهــا الــبطلان، جرائيــمـن تحديــد المقـصود بالقواعــد الإ

وتلك التي لا يترتب على مخالفتها ذلك، هما مذهب البطلان القانوني، ومذهب 

 . البطلان الذاتي، وفيما يلي نورد مضمون هذين المذهبين كل على حدى

أو :ممن اا )١( : 

يفـترض أن ، ف)٢(    ومؤدى هذا المذهب أنه لا بطـلان بـدون نـص قـانوني يقـرره

توافرت حالـه  إذا قد حدد حالات البطلان على سبيل الحصر بحيث أنه المشرع

 مـن قبـل المـشرع فإنـه يجـب عـلى اً وسـلفاًالمحـددة حـصر من حالات الـبطلان

                                                        

 . والفرنسيات الجنائية الإيطاليجراء وقد أخذ بهذا المذهب كل من قانون الإ)١(

 دار - الجـزء الأول-ات الجنائيـةجراءالمشكلات العلمية الهامة في الإ: رؤوف عبيد/ د )٢(

 .١٢١ صـ -م١٩٨٠ - طبعة ثالثة منقحة ومزيدة-الفكر العربي



 

)٩٣٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 ولا يـستطيع ةجرائيـالإلمخالفـة القاعـدة  ًلبطلان جزاءالقاضي أن يقوم بتقرير ا

 .)١(تقديرية بهذا الخصوصة فهو لا يملك سلط،  هالامتناع عن تقرير

    وميزة هذا المذهب هي الضبط والتحديـد للحـالات التـي يجـب الحكـم فيهـا 

ــالبطلان لأن المــشرع هــو الــذي يتــولى بنفــسه   التناســب بــين الحقــوق إجــراءب

ة محل المخالفـة وبـين المـصلحة العامـة، جرائيي تحميها القاعدة الإوالحريات الت

فيقــرر الــبطلان صراحــة في الأحــوال التــي يــرى فيهــا تغليــب جانــب الحقــوق 

، فيحـول بـذلك )٢(والحريات ولا يعطي للقاضي سلطة تقديريـة في هـذا الـشأن

ًدون تحكمــه وتــضارب الأحكــام والاخــتلاف في تأويلهــا، فــضلا عــن إيــضاح 

، وفي ذلـك ضـمان أكيـد لتحقيـق )٣(ةجرائيـيق أمام المخاطبين بالقواعـد الإالطر

 . )٤(العدالة

                                                        

 -م١٩٨٧ - دار النهـضة العربيـة-الإثبات في المـواد الجنائيـة:  أحمدههلالي عبد اللا/  د)١(

 - الجـزء الأول-ات الجنائيـةجـراءشرح قـانون الإ: نطـاويإبراهيم حامد ط/ ، د٤٢٠صـ 

مرجـع  -جـراءبطـلان الإ: سـيلمان عبـدالمنعم/ ، د٥٢ صــ-م٢٠٠٤ -دار النهضة العربيـة

أصــول المحـاكمات الجزائيـة بــين الـنص والاجتهــاد : دإليــاس أبـو عيـ/ ، د٤٧صــ -سـابق

/ ، د٤٨٦ صــ-م٢٠٠٣- دمـشق- منشورات الحلبـي الحقوقيـة-"دراسة مقارنة"والفقه 

  فهرسـة مكتبـة الملـك -ات الجزائيـة الـسعوديجـراءالوجيز في نظام الإ: زكي محمد شناق

 .  ١٤ صـ-م٢٠١٠هـ١٤٣١ - الطبعة الأولى-فهد الوطنية أثناء النشر

أمـــال / ، د٦٣٢-٦٣١ صــــ- مرجـــع ســـابق-اتجـــراءالإ: أحمـــد فتحـــي سرور/ د )٢(

 .٣٨٣صـ -مرجع سابق: عبدالرحيم عثمان

 .٣٧٠ صـ- مرجع سابق-الشرعية الدستورية: حمد فتحي سرورأ/ د )٣(

 .٥٢٥ صـ-مرجع سابق: جلال ثروت/ د )٤(



  

)٩٣٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
    غير أن ما يعيب هذا المذهب هـو صـعوبة حـصر حـالات الـبطلان، فالمـشرع 

ًيصعب عليه أن يحصر سلفا الحالات التي يتعين أن يقضي فيها بالبطلان،  ذلك 

قبلية التي يمكن أن تقع فيترتب عليها لأنه لا يمكنه أن يتنبأ بكل الحالات المست

 التضييق من حالات البطلان، كما أن هذا المذهب يـؤدي إلى البطلان، مما يؤدي

ــة اللازمــة للقواعــد الإإلى  ــين فيهــا جرائيــضــعف الحماي ة في الحــالات التــي يتب

للقاضي ضرورة فرض البطلان على حالة لم ينص عليها المشرع، فتغل يده عـن 

 .)١(عدم تحقيق الغرض من القاعدة التي تمت مخالفتهاإلى  ذلك مما يؤدي

م :ان اا )٢(:  

وفيــه لا يتــدخل المــشرع ليحــدد مــذهب الــبطلان غــير المحــدد يــه ويطلــق عل    

الحالات التي يستلزم حال مخالفتها القضاء بـالبطلان، بـل يـترك مـسألة تقـدير 

بـسلطة تقديريـة في الحكـم بـالبطلان، البطلان من عدمه للقـاضي الـذي يتمتـع 

خالف قاعدة جوهرية ولو لم يـنص المـشرع  إذا جرائيًووفقا له يبطل العمل الإ

 ويـستخلص غـرض المـشرع جـراءعلى البطلان، أي أن القاضي يقوم بتقييم الإ

ً تنظيميا الغرض منه الإرشاد والتوجيـه جراءكان هذا الإ فإذا من وراء تقريره،

، ولا يترتـب عليهـا جرائـي معينة بعيدة عن صحة العمـل الإأو مراعاة أوضاع

                                                        

 -الـبطلان:  فـودةمعبـد الحكـ/ ، د٣٥٣ صــ -مرجع سابق: محمود نجيب حسني/ د )١(

هـلالي  /د ،٣٨٣صــ -مرجـع سـابق: أمال عبدالرحيم عـثمان/ ، د١٠٦صـ -مرجع سابق

 .٤٢١صـ  -مرجع سابق: عبد اللاه أحمد

 عند مخالفة القواعد الجوهرية المتعلقة بـالتحقيق  المشرع الفرنسي وقد أخذ بهذا المذهب)٢(

 .٧٢/١الابتدائي، وذلك في المادة 



 

)٩٤٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

تحقيــق ضــمانات معينــة للــصالح العــام أو لــصالح الخــصوم، فــإن عــدم مراعــاة 

ًة التي تتضمنه لا يترتب عليه أي بطلان، لأنه ليس جوهريا في جرائيالقاعدة الإ

و كان الغرض منه المحافظـة عـلى مـصلحة عامـة أ إذا التحقيق أو الدعوى، أما

 جوهري، وبالتالي يترتب عـلى عـدم إجراءمصلحة المتهم أو أحد الخصوم فهو 

 .)١(ة التي تضمنته جزاء البطلانجرائيمراعاة القاعدة الإ

هي المرونة حيث يتيح للقاضي تقدير مدى التناسـب بـين وميزة هذا المذهب     

ًن طوعا ًجسامة المخالفة والمصلحة العامة للحقوق والحريات، بدلا من أن يكو

لنصوص جامدة فيرى العيب الجسيم ولا يستطيع إبطاله لأن القـانون لم يـنص 

ما ينطوي عليه من ثقة في القـضاء، واعترافـه  إلى ، بالإضافة)٢(على هذا البطلان

لــه بــسلطة تقديريــة، ومــا يــؤدي إليــه تطبيقــه مــن تفــادي احــتمال تعطيــل ســير 

 .)٣(الدعوى وفرار المجرم من العقاب

صـعوبة التمييـز بـين القواعـد الجوهريـة والقواعـد غـير  هـو هأن مـا يعيبـغير     

الجوهريــة وهــو أمــر يــصعب حلــه، فيــترك بــذلك الفرصــة للخــلاف في الآراء 

ًالفقهيـة والحلـول القـضائية، لكـن يهـون مـن هـذا العيـب أن الخـلاف القــانوني 

ســيبقى مــا بقــي الفكــر القــانوني، وأن حــصر أســباب الــبطلان لــن يحــول دون 

                                                        

 .١٢١ صـ - مرجع سابق-المشكلات العلمية: رؤوف عبيد/ د )١(

أمـال عبـدالرحيم / ، د٦٣٢ صــ- مرجـع سـابق-اتجـراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )٢(

 .١٠٧صـ - مرجع سابق-البطلان:  فودةمعبد الحك/ ، د٣٨٤صـ -مرجع سابق :عثمان

ــال/ د )٣( ــاهر رح ــلان : محمــد ط ــانون الإإجــراءبط ــق في ق ــراءات التحقي ــة ج ات الجزائي

 .٢٦ صـ-م٢٠٠٨/٢٠٠٩ - جامعة منتوري قسنطينة- رسالة ماجستير-الجزائري



  

)٩٤١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
الاختلاف حول تفسير القانون، وإن كان من المؤكـد أن الـنص الـذي يتـضمن 

 الجنائيـة، وأن اتجـراءشكلية جوهرية هو نص يتضمن قاعدة جوهريـة في الإ

القاعدة الجوهرية هي التـي تحتـوي عـلى ضـمان للمـصلحة العامـة أو للحقـوق 

 . )١(والحريات

فلم يحصر أحـوال الـبطلان     وقد أخذ المشرع المصري بمذهب البطلان الذاتي 

 وهـو جرائي بتحديد المعيار الذي على أساسه يتقرر بطلان العمل الإاكتفىبل 

 اتإجـراء ٣٣٢كـان المـشرع قـد أورد في المـادة  وإذا مخالفتـه لقاعـدة جوهريـة،

مذهب البطلان الذاتي إلا  إلى صور البطلان للحد من الانتقادات التي وجهت

 .  )٢(صر لا البيانأن ذلك قد جاء على سبيل الح

                                                        

: د فتحـــي سرورأحمـــ/ د ،٣٨٤صــــ -مرجـــع ســـابق: أمـــال عبـــدالرحيم عـــثمان/  د)١(

 - مرجـع سـابق-الـبطلان:  فـودةمعبـد الحكـ/ ، د٦٣٢ صــ- مرجـع سـابق-اتجراءالإ

 .١٠٧صـ

ًإذا كـان الـبطلان راجعـا لعـدم مراعـاة أحكـام ":  ات على أنـهإجراء ٣٣٢ تنص المادة )٢(

القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث 

يمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العـام جـاز التمـسك بـه في نوع الجر

 ."إي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب



 

)٩٤٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 ما ا  

  أماع ان

 مـن قيمتـه وعـدم الاعـتراف بـما جراءتجريد الإ إلى يؤدي البطلان كقاعدة عامة

أنتجه من آثار قانونيـة، أي تعطيـل دوره الـوظيفي في الـدعوى الجنائيـة، إلا أن 

ن همـا ه إنما يتوقف على التمييز بين نـوعين مـن الـبطلاأعمالحدود ذلك وكيفية 

 . نتناولهم فيما يليالبطلان المطلق والبطلان النسبي

أو :ن اا:  

بالنظــام العــام مــن خــلال ببيــان أو الــبطلان المتعلــق     نتنــاول الــبطلان المطلــق 

  .مفهومه والمعيار الذي يرتكز عليه وأحكامه المميزة له

  : ان ا) أ ( 

ة جوهريـة متعلقـة إجرائيـ يترتب عـلى مخالفـة قاعـدة هو ذلك البطلان الذي    

، وهــذا النــوع مــن )٢(تحقيــق الــصالح العــام إلى ، والتــي تهــدف)١(بالنظــام العــام

ً معـبرا عنـه بـالبطلان لـسبب متعلـق ٣٣٢البطلان نـص عليـه المـشرع في المـادة 

ام بالنظام العام، وقد تحدث المشرع عن بعض أنواع القواعد المتعلقة بالنظام الع

                                                        

 إن فكرة النظـام العـام تعـبر عـن ضرورة حمايـة المـصالح العليـا للمجتمـع، وحيـث أن )١(

وف لـذلك فإنـه كـان مـن الـضروري أن القواعد الأساسية في أي مجتمع متغيرة بتغير الظـر

ًيكون أي تحديد يتعلق بالنظـام العـام خارجـا عـن نطـاق المـشرع الـذي يجـب أن تتـوافر في 

قواعده الثبات والاستقرار ليدخل ذلك في نشاط القاضي، وعليه فإن المـشرع لم يحـاول قـط 

/ انظـر. نظـام العـامًأن يحدد وعلى سبيل الحصر الحالات التي يعتبر فيها البطلان متعلقا بال

 . ٤٥صـ -مرجع سابق -الوسيط: فتحي والي/ د

 .٢٠-١٩صـ  -م١٩٩٠ - منشأة المعارف-البطلان الجنائي: عبدالحميد الشواربي/ د )٢(



  

)٩٤٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، غير أن هناك من يفرق بين )١(وترك القواعد الأخرى لاستنباط الفقه والقضاء

البطلان المطلق والبطلان المتعلق بالنظام العام، إلا أن الاتجاه الحديث السائد في 

الفقـه والقـضاء في كـل مـن مـصر وفرنـسا يـرى أنـه لا يوجـد فـرق بـين هـذين 

    .)٢(نى ولو اختلفا في الاصطلاحالنوعين من البطلان، وهما يؤديان نفس المع

 الجنائيـة مـا اتجـراء    ومن أمثلة القواعـد المتعلقـة بالنظـام العـام في قـانون الإ

لم يتوافر عدد  إذا هي عدم صحة تشكيل المحكمة كما) ٣٣٢المادة (نصت عليه 

القضاة الذي أوجبه المـشرع، أو تخلـف ممثـل النيابـة أو الكاتـب عـن الحـضور، 

بنــي عـلى ســبب آخـر غــير  إذا قــضت بـالتعويض إذا لمحكمــة كـماعـدم ولايـة ا

 إذا الجريمة، عدم الاختصاص النـوعي أو الشخـصي أو المحـلي للمحكمـة كـما

قضت محكمة جزئية في جناية أو قضت محكمة جنايات في دعوى مرفوعة عـلى 

، كما أضافت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أمثلة للبطلان المتعلـق )٣(حدث

لنظام العام، وهي علانية الجلسات، تسبيب الأحكام، حرية الدفاع، حـضور با

مدافع عن المتهم في مواد الجنايـات، وأخـذ رأي المفتـي عنـد الحكـم بالإعـدام، 

 . )٤(وعلانية النطق بالحكم

                                                        

 .٣٤٦صـ  -مرجع سابق: مأمون محمد سلامة/  د)١(

 .١٢٢صـ  -مرجع سابق -المشكلات العلمية: رؤوف عبيد/  د)٢(

 .٣٨ صـ-م١٩٧٠  طبعة-ات الجنائيةجراءشرح قانون الإ: ىمحمود محمود مصطف/ د )٣(

 .٣٨٥صـ -مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/  د)٤(



 

)٩٤٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ه إصـدارخلـو الحكـم مـن تـاريخ " :    ومن التطبيقات القضائية مـا قـضى بـأن

 ،)٢("ًى عـلى المـتهم ممـن لا يملـك رفعهـا قانونـا الدعوإقامة": وأن،  )١("يبطله

، )٣("فع بانقضاء الدعوى الجنائية في المسائل الجنائية من النظام العامدال": أنو

خلو الحكم المستأنف من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبـة ومـؤدى أدلـة ": وأن

 علي الطلب من البيانات الجوهرية" :وأن ،)٤("الإدانة وجوب القضاء ببطلانه

الحكم أن يتضمنه لاتـصاله بـسلامة تحريـك الـدعوى الجنائيـة وإغفالـه يترتـب 

اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن " :وأن ،)٥("عليه البطلان

يشتمل عليها الحكم أو محضر الجلسة الذي يكمله في هذا الخصوص وخلوهما 

ــ ــه لا وج ــاطلا كأن ــل الحكــم ب ــان يجع ــذا البي ــن ه ــا م ًمع ــهً ــذلك ،)٦("ود ل  :وك

ًفي خـلال ثلاثـين يومـا مـن ... وجوب وضع أحكام الإدانة و التوقيع عليهـا "

                                                        

 ١٥٧١٨، الطعـن رقـم ٩/٤/٢٠١٦ قـضائية جلـسة ٨٤ لـسنة ٣٣٦٥٩الطعن رقـم  )١(

 .)٧٤٣صفحة ١١٢قاعدة  ٤٣سنة  (فنيمكتب ٢/٩/١٩٩٢ جلسة قضائية ٦٠لسنة 

سـنة  (فنيمكتب ١٨/٩/٢٠٠١قضائية الصادر بجلسة  ٦٢ لسنة ٢٢٤٨الطعن رقم  )٢(

 .)٦٣٦ صفحة - ١١٥ قاعدة - ٥٢

 ٢٢ لـسنة ٦، الطعن رقـم ٢٢/١/٢٠١٥ قضائية جلسة ٧٨ لسنة ٣٤٧٣الطعن رقم  )٣(

 .)٨٦١صفحة  ١١٣قاعدة  ٦ سنة (فنيمكتب ٢٤/٣/١٩٥٥قضائية جلسة 

 .١٠/٦/٢٠١٤ قضائية الصادر بجلسة ٨٣ لسنة ١٥٠٥٥الطعن رقم  )٤(

سـنة  (فنـيمكتـب ٢٢/٦/١٩٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٣٤ لسنة ٤٣٩الطعن رقم  )٥(

 .)٥٠٣ صفحة - ١٠٠ قاعدة - ١٥

 ٤١سـنة  (فنـيمكتب ٨/٥/١٩٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٦٠ لسنة ١٠الطعن رقم  )٦(

 .)٦٩٦ صفحة - ١٢٠ قاعدة -



  

)٩٤٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
نـص القـانون  إلى إشارة حكم الإدانـة" :وأن ،)١("صدورها و إلا كانت باطلة

  .)٢("الذي حكم بموجبه واجب وإلا كان باطلا

  :ر ان ا) ب ( 

 يجـب الأخـذ بـه في هـذا المجـال هـو معيـار     يرى بعض الفقه أن المعيـار الـذي

ة، ذلـك أن أي قاعـدة جرائيـالمصلحة التي أراد المـشرع أن يحققهـا بالقاعـدة الإ

ة إنما ينص عليها المشرع حماية لمصلحة معينة، ولذلك فإن المعيار السليم إجرائي

كانـت هـذه  فـإذا في هذا المجـال هـو الاعتـداد بالمـصلحة المبتغـاة مـن القاعـدة،

صلحة تتعلق بضمان حسن سـير وفاعليـة الجهـاز القـضائي لتحقيـق العدالـة الم

الجنائية كانت القاعدة متعلقة بالنظـام العـام، ولـذلك فإنـه ينـدرج تحـت تلـك 

الجلـسات، وسريــة التحقيـق الابتـدائي، والقواعــد علانيـة مـا يتعلــق ب القواعـد

 .)٣(الخاصة بتسبيب الأحكام وطرق الطعن

 السابق فإننا نرى أنه لا يمكن حصر حالات البطلان المطلق، ً     وطبقا للمعيار

حماية مـصلحة جوهريـة،  إلى وإنما يجوز استخلاصها من النصوص التي تهدف

                                                        

 ٢٨٥٨٤، الطعن رقم ٢٧/١٢/٢٠١٧ قضائية جلسة ٧٩ لسنة ١١١١٧الطعن رقم  )١(

ــسة ٧٠لــسنة  ــضائية جل ــب ٥/٥/٢٠٠٨ ق ــنة  (فنــي مكت ــفحة - ٤٧ قاعــدة - ٥٩س  ص

٢٧٣(. 

 - ٢٨سـنة  (فنـيمكتـب  ١٥/٥/١٩٧٧جلـسة   قـضائية٤٧ لـسنة ١١٠الطعن رقم  )٢(

ــــدة  ــــفحة -١٢٣قاع ــــم ،)٥٨٣ ص ــــن رق ــــسنة ٣٠٢٣٠ الطع ــــضائية٧١ ل ــــسة   ق جل

 ).٤٤ صفحة - ٥ قاعدة - ٦٠سنة  (فنيمكتب ٥/١/٢٠٠٩

: محمـود نجيـب حـسني/ د، ٣٤٧-٣٤٦صــ  -مرجع سـابق: أمون محمد سلامةم/  د)٣(

 .٣٤٦ صـ -مرجع سابق



 

)٩٤٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

تحقيـق تلـك الحمايـة كانـت القاعـدة  إلى ة تهـدفإجرائيـفما دامت هنـاك قاعـدة 

 .لقمتعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مخالفتها يترتب عليه البطلان المط

 )  (ن ا ا ا:  

 : التاليةالأحكام ب طلقلبطلان الم    يتميز ا

 جواز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ولو لأول مرة  -١

إلا أن الدفاع به لأول مرة أمام محكمة الـنقض يتطلـب الا  أمام محكمة النقض،

مـة الـنقض هـي ك موضـوعي باعتبـار أن مح تحقيـقإجراء إلى يحتاج الفصل فيه

 .  )١(محكمة قانون وليست محكمة موضوع

 .طلب من الخصوم إلى أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة -٢

ــام  -٣  يجــوز التمــسك بــه أو الــدفع بــه مــن قبــل أي خــصم ودون اشــتراط قي

المصلحة كشرط للدفع بمعنى أنـه يجـوز للخـصم الـدفع بـه ولـو لم تكـن هنـاك 

 .)٢(مصلحة مباشرة من تقرير البطلان

ًلا يجوز التنازل عن البطلان صراحة أو ضمنا لأنه مقرر لمـصلحة المجتمـع  -٤

 .أو لمصلحة الخصم

عــدم قابليتــه للتــصحيح عــن طريــق رضــاء الخــصم الــصريح أو الــضمني  -٥

 جـراءكـان الإ إذا غير أن البطلان المطلق رغم ذلـك يـصحح.  الباطلجراءبالإ

                                                        

: جميــل حــسين/ ، د٩٣صـــ -مرجــع ســابق -جــراءبطــلان الإ: ســليمان عبــدالمنعم/  د)١(

 .٢٧٤ صـ-م١٩٧٢ - دار النشر للجامعات المصرية-حقوق الإنسان والقانون الجنائي

 .٣٤٨-٣٤٧صـ  -قمرجع ساب: مأمون محمد سلامة/  د)٢(



  

)٩٤٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، ذلـك أن )١( أحكامـهمراعـاةالغرض المقصود منـه رغـم عـدم الباطل قد حقق 

 جديد يعدم فاعلية البطلان الذي شاب إجراءالتصحيح هنا يتحقق عن طريق 

 . )٢(إحداث الأثر الذي أراد المشرع تحقيقه إلى  الباطل ويؤديجراءالإ

خطـأ  إلى ًكـان سـبب الـبطلان راجعـا إذا  لا يجوز الـدفع بـالبطلان المطلـق -٦

 .)٣(و كان قد ساهم فيهالخصم أ

ن اا م)٤(:  

    نتناول البطلان النسبي أو البطلان المتعلق بمـصلحة الخـصوم، وذلـك بـإبراز 

 . وتصحيحهمفهومه والمعيار الذي يرتكز عليه وأحكامه المميزة له

                                                        

مة الجنايـات رغـم رفـض المحكمـة ك مثال ذلك أن يحضر محامي المتهم في جناية أمام مح)١(

التأجيل أو تعيين مدافع آخر، أو أن يتطوع أحد المحامين الحـاضرين بالجلـسة للـدفاع عـن 

 ًالمتهم في جناية أمام محكمة الجنايـات رغـم عـدم تعيينهـا محاميـا للـدفاع عنـه، أو أن يقـضي

 .القاضي الجنائي بعدم قبول الدعوى المدنية رغم أنه لا ولاية له بنظرها

 .٣٤٨صـ  -مرجع سابق: مأمون محمد سلامة/  د)٢(

 :مأمون محمد سلامة/ د، ٦٣٤ صـ- مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )٣(

أحمـد / ، د٣٨٦-٣٨٥صــ -مرجع سابق: أمال عثمان/ ، د٣٤٨ -٣٤٧ صـ-مرجع سابق

 -الإسكندرية - دار الجامعة الجديدة للنشر-التمسك بالبطلان في قانون المرافعات: ديهن

 .٩٣ صـ- مرجع سابق-جراءبطلان الإ: سليمان عبدالمنعم/ د، ٨٩-٨٨ صـ-م١٩٩٩

 سمي هذا النوع بالبطلان النسبي لأن التمسك به شرع لواحد دون آخر، فتحديـد مـن )٤(

 معبد الحكـ/ د.  أشخاص لا أثر له على وحدة البطلانيتمسك بالبطلان بأنه واحد أو عدة

 .١١٥صـ - مرجع سابق-البطلان: فودة



 

)٩٤٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

       : ا ان) أ ( 

 المتعلقــة اتجــراءأحكـام الإ الـذي يترتــب نتيجــة عـدم مراعــاة ن    هـو الــبطلا

ّويعرفه آخر بأنه،)١(بمصلحة الخصوم كل بطلان ينشأ عن مخالفة قاعدة غير ": ُ

متعلقة بالنظام العام وإن كانت جوهرية في إظهار الحقيقة والحرص على كفالة 

ة المتعلقة بمصلحة الخصوم جرائي، والقواعد الإ)٢("حق المدعي عليه في الدفاع

 ينطوي على ضمانات :اول: الفتها البطلان النسبي نوعينوالتي يترتب على مخ

 الخاصـة  التـي تمـس الحريـة الشخـصية، مثـل القواعـداتجراءتتعلق بتنفيذ الإ

، )٣(والحبس الاحتياطي والاسـتجوابالقضائي بالتفتيش والضبط التي تتعلق 

مبرة  الشهادة والخإجراء التي تخدم مصلحة المتهم كاتجراء يتعلق بالإ:وا

والمعاينة، فتلك يحيطهـا المـشرع بـضمانات لـصالح المـتهم حتـى يثـق في الـدليل 

 . )٤(المستمد منها

في غـير الأحـوال المـشار ":  على أنـهاتإجراء ٣٣٣    وقد نص المشرع في المادة 

 الخاصـة بجمـع اتجـراءإليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإ

                                                        

 .٣٤٩ صـ -مرجع سابق: مأمون محمد سلامة/ د )١(

ـــام/  د)٢( ـــسيس بهن ـــراءالإ: رم ـــيلاج ـــيلا وتحل ًات الجنائيـــة تأص ـــشأة المعـــارف-ً  - من

 .٧١ صـ -م١٩٨٤ -الإسكندرية

 - دار النهـــضة العربيـــة-ات الجنائيـــةجـــراء الإشرح قـــانون: فوزيـــة عبدالـــستار/  د)٣(

 .٣٨٧صـ -مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/ ، د٣٦ صـ -م١٩٩٢

 دار الـشهاب للطباعـة -ات الجزائية الجزائـريجراءشرح قانون الإ: سليمان بارش/  د)٤(

 .٥٠ صـ -م١٩٨٦ - الجزائر- باتنة-والنشر



  

)٩٤٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ق الابتدائي أو التحقيق بالجلـسة في الجـنح والجنايـاتالاستدلالات أو التحقي

أما في مواد .  بحضوره بدون اعتراض منهجراءكان للمتهم محام وحصل الإإذا 

لم يعترض المتهم ولو لم يكن معه محام في  إذا ً صحيحاجراءالمخالفات فيعتبر الإ

تمسك بـه ا  إذالجلسة، وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة

 . "في حينه

  :ر ان ا) ب (  

    لما كان البطلان النسبي هو جزاء الإخلال بالقواعد الجوهرية التـي لا تتعلـق 

بالنظام العام، وإنما تلك التي يكون هدفها حماية مصلحة الخصوم، فـإن المعيـار 

ــ ــار المــصلحة، حي ــبطلان النــسبي هــو معي ــر ال ــه لتقري ث إن الــذي يعتمــد علي

المصلحة المحمية هي التي تحدد حالات الـبطلان المتعلـق بمـصلحة الأطـراف، 

 الجوهري المخالف يمس المصلحة جراءوأن القضاء هو الذي يقدر إن كان الإ

 .)١(الخاصة لأطراف الدعوى الجنائية من عدمها

                                                        

 مجلـة -ات الجزائيـة الـسعوديجـراءم الإالـبطلان في نظـا: فهد بن نـايف الطريـسي/  د)١(

 -م٢٠١٧ -٦٣ عـدد- كليـة الحقـوق- جامعـة المنـصورة-البحوث القانونية والاقتصادية

 الديوان -ات الجزائية دراسة مقارنةجراءالبطلان في قانون الإ: أحمد الشافعي/ ، د٥٠٦صـ

 . ٤٩ صـ-م٢٠٠٤ - الجزائر-O.N.T.Eالوطني للأشغال التربوية 



 

)٩٥٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 )  (ن ا ا ا:  

  : الآتية النسبي بالأحكامن     يتميز البطلا

 يجب التمسك أو الدفع به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز أثارته لأول مـرة  -١

 .)٢(ً حتى ولو لم يتطلب تحقيقا في الموضوع)١(أمام محكمة النقض

 . )٣( دون طلب من الخصوم من تلقاء نفسهابهلا يجوز للمحكمة أن تقضي  -٢

ة في الحكم لا يجوز التمسك به إلا من قبل الخصم صاحب المصلحة المباشر -٣

 .)٤( لعدم مراعاة القواعد القانونية لمصلحتهجراءببطلان الإ

                                                        

بطلان أوراق التكليـف بالحـضور لعيـب في الإعـلان هـو ": كمة النقض بأن قضت مح)١(

 فـلا يجـوز وبالتـاليًبطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقا بالنظام العـام 

تقـرر هـذا الـبطلان  الـذي وإنما يجـب عـلى الخـصم. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

 بـه لأول مـرة أمـام مـسكلموضـوع، ولا يجـوز لـه التلمصلحته أن يتمسك بـه أمـام محكمـة ا

محكمـة الـنقض مـا دام لم يتخلــف عـن حـضور الجلـسات أمــام محكمـة الاسـتئناف أو قــدم 

ـــا ـــه أمامه ـــم . "مـــذكرة بدفاع ـــسنة  ١٤٩٩الطعـــن رق ـــضائية٥٥ل ـــسة   ق ـــصادر بجل ال

 .)٨٦٨ صفحة -١٣٩ قاعدة -٤٢سنة  (فنيمكتب ٤/٤/١٩٩١

 .١٢٣ صـ -مرجع سابق -العلميةالمشكلات : رؤوف عبيد/  د)٢(

: محمـد عـلى سـالم عيـاد الحلبـي/ ، د٣٤٩ صــ -مرجـع سـابق: مأمون محمد سلامة/ د )٣(

 -م١٩٩٦ - بـيروت- مكتبـة التربيـة-الوسيط في شرح قانون أصـول المحـاكمات الجزائيـة

 . ٤٢٨صـ

تفتـيش لا يجوز الطعن بالبطلان في الـدليل المـستمد مـن ال":  قضت محكمة النقض بأن)٤(

 "بسبب عدم مراعاة الأوضـاع القانونيـة المقـررة إلا مـن شرعـت هـذه الأوضـاع لحمايـتهم

 ٣٧٢٢٧الطعــن رقــم ، ١٢/١٢/٢٠١٦جلــسة   قــضائية٨٥ لــسنة ١٧١٨٥لطعـن رقــم ا



  

)٩٥١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 يجوز التنازل عن التمسك بالبطلان النسبي بالرضـا الـصريح أو الـضمني  -٤

 .)١( لمصلحته، كما يمكن تصحيحهجراءمن جانب من تقرر الإ

 .)٢(فيهكان من شرع لمصلحته هو الذي تسبب  إذا هيزول الحق بالتمسك ب  -٥

                                                                                                                                        

 صـفحة -١٢٤ قاعـدة - ٥٥سـنة  (فنـيمكتب  ١٦/١٢/٢٠١٤جلسة   قضائية٧٣لسنة 

٨٢٤(. 

بطـلان : سـليمان عبـدالمنعم/ د ،٥٨١ صــ- مرجـع سـابق: عوض محمد عوض/  د)١(

 - مرجـع سـابق - الـبطلان: عبدالحميد الـشواربي/ ، د٩٤ صـ-  مرجع سابق- الإجراء

 . ٤٢صـ 

ـــصطفى/  د)٢( ـــود م ـــود محم ـــابق: محم ـــع س ــــ  -مرج ـــي سرور/ ، د٤٣ص ـــد فتح : أحم

ــراءالإ ــابق-اتج ــع س ــثمان/ ، د٦٣٤صـــ - مرج ــدالرحيم ع ــال عب ــع ســابق: أم  -مرج

مرجـع : دإليـاس أبـو عيـ/  د،٥٨١ صــ- مرجع سـابق:عوض محمد عوض/ د، ٣٨٨صـ

 .٥٠٢ صـ-سابق



 

)٩٥٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

اا   

  وان  آر

 لآثـاره حتـى ً ومنتجـاً يبقى صـحيحاجرائيمن القواعد العامة أن العمل الإ    

 أيـا مـا كـان نـوع اسـتثناءوهذه القاعـدة لا يجـري عليهـا ، بطلانه يقرر القاضي

 ن مجرائيالعمل الإ تجريد تتمثل آثار البطلان في و- مطلق أو نسبي- البطلان

ــة القانو ارهآثــ ــه  المترتبــةني ــيرة في ، )١(مبــاشرةعلي ــة كب ولتــصحيح الــبطلان أهمي

 وتتحقـق غايتهـا بغـير العقبـات التـي دعوى حتـى تـستمر الـجرائيالإ القانون

 ًالــذي كــان قــابلا أن العمــل المعيــب، ممــا يعنــي ي عمــل منهــاأيثيرهــا بطــلان 

 لال مـن خـ فإننا سـوف نتنـاول هـذا المبحـثذاول ،للإبطال يصبح غير قابل له

   :مطلبين

 .ن آثار البطلا:ا اول

ما تصحيح البطلان:ا    . 

ول اا   

ر انآ  

 جراءتقــرر بحكــم أو بقــرار مــن المحكمــة، فــالإ إذا لا يحــدث الــبطلان آثــر إلا

، )٢(الباطل لابد له من قرار قضائي يقضى به حتى يمكن أن يكون للـبطلان أثـر

                                                        

ــانون الإ: مــدحت رمــضان/ د )١( ــة ات جــراءالــوجيز في شرح ق ــة الجزائي الاتحــادي لدول

مرجع  : الحلبيمحمد علي سالم عياد/ د ،١٤ صـ-م٢٠٠١ -دار النهضة العربية -الإمارات

 .٤٣٠صـ  -سابق

 -اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ ، د٣٥٤صـ -مرجع سابق :مأمون محمد سلامة/  د)٢(

 .٦٦٤صـ -مرجع سابق



  

)٩٥٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
إذا تقــرر بطــلان أي "بقولهــا ) اتإجــراء ٣٣٦( المــادة وهــذا مــا أكــدت عليــه

 الجوهريـة سـواء مـا اتجراءأي أن حكمها ينطبق بالنسبة لجميع الإ. "إجراء

، وعليـه فـإن العمـل )١(ًتعلق منها بالنظام العام أو كان مقررا لمـصلحة الخـصوم

ًيعتبر صحيحا ومنتجا لآثـاره حتـى يقـرر القـاضي  المشوب بالبطلان جرائيالإ ً

 وتعتبر هذه القاعدة عامة لا استثناء عليها، وتسري على أي نوع مـن ،)٢(بطلانه

 ،)٣(أنــواع الــبطلان ســواء تعلــق بالمــصلحة العامــة أو تعلــق بالمــصلحة الخاصــة

 ذاتـه، وأثـر الـبطلان عـلى جـراءأثر البطلان عـلى الإولذلك فإننا سوف نتناول 

 . اللاحقة لهاتراءج السابقة عليه، وأثر البطلان على الإاتجراءالإ

أو : ا  نا اءأ ذا :  

 المعيـب نفـسه مـن جراءتجريد الإ جرائي على الحكم ببطلان العمل الإترتب    ي

 لا فـة، العامـدعوى الـ فيوظيفتـه أداء ن عتعطيله م ثن وم،القانونية إنتاج آثاره

إذن ُو حكـم بـبطلان  فلـ،)٤(كـني كـأن لم عتـبري وعليـه التي ترتبـت بالآثار عتديُ

ذا هــ الأدلــة التــي تمخــضت عــن عيــ عــلى جمالــبطلان ذاهــ ىً مــثلا سرالتفتــيش

                                                        

 - دار النهـضة العربيـة-ات الجنائيـةجـراء مبـادئ قـانون الإ:عمر السعيد رمـضان/ د )١(

 .٣٩ـ ص-م١٩٦٧

 الطبعـة - القـاهرة- دار الكتـاب العـربي-ات الجنائيـةجراءفقه الإ: توفيق الشاوي/  د)٢(

 .٤٤ صـ١ جـ-م١٩٥٤ -الثانية

ــبطلان: أحمــد فتحــي سرور/ د )٣( ــة ال عــلي حــسن / ، د٣٦٦ صـــ- مرجــع ســابق-نظري

 ٨٢صـ -مرجع سابق: كلداري

 .٦٦٤ صـ- مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )٤(



 

)٩٥٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 لقاعدة ما بنى على باطل ًأعمالا يه علتيبُن ي التاتجراء الإعي جم وعلىالتفتيش

 يهـدر أثـره في إمكـان قطـع تقـادم جرائـي، كـما أن بطـلان العمـل الإو باطـلهف

 الصحيحة اتجراء الإأعمال يترتب إلا على الدعوى باعتبار أن قطع التقادم لا

 معـين بـل قـد إجرائـيوقـد لا يقتـصر الـبطلان عـلى عمـل ،  )١(وليست الباطلـة

ة المرتبطـة مـع بعـضها في منظومـة واحـدة جرائيـ الإعـماليشمل مجموعة من الأ

  .)٢(ة واحدةإجرائيبحيث تحكمها قاعدة 

ًم :ا  نا اءأات ا :  

 هـي اتجـراءن هـذه الإلأ،  السابقة عليهاتجراءالإ إلى لا يمتد أثر البطلان    

 ،)٣( الـذي تقـرر بطلانـهجـراءذا الإبهـدون أن تتأثر في وجودهـا  ًموجودة قانونا

 عن البطلان الـذي حـل النظر ض بغ،القانونية لآثارها ة ومنتجصحيحةفتبقى 

دم صـدوره عـن لع  أوتسبيبه دم لعم الحكبطلان بمحُك فإذا ق، اللاحجراءالإب

 اتإجـراء إلى متـدي لا ذا البطلانهن اشتركوا بالمحاكمة فإن يع القضاة الذيجم

                                                        

 استثنى المشرع من هذه القاعدة حالة الحكم بعدم اختصاص سلطة التحقيق بـالتحقيق )١(

ــصاص بطــلا ــدم الاخت ــلى القــضاء بع ــب ع ــراءن إذ لا يترت ــقإج ــليمان / د. ات التحقي س

مرجــع : مــأمون محمــد ســلامة/ ، د٩٧صـــ  -مرجــع ســابق -جــراءبطــلان الإ: عبــدالمنعم

 .٣٥٥صـ -سابق

 - منــشأة المعــارف-الــبراءة وعــدم العقـاب في الــدعوى الجنائيــة:  عبـدالحكم فــودة/د )٢(

 .٢٨٠ صـ -م٢٠٠٠ - الطبعة الأولى-الإسكندرية

كــل مــا يقتــضيه بطــلان التفتــيش هــو اســتبعاد الأدلــة " : بــأنقــضت محكمــه الــنقض )٣(

  قـضائية٤٩ لـسنة ١٣٤١الطعـن رقـم . "المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائـه

 .)٥٨ صفحة - ١١ قاعدة - ٣١سنة  (فنيمكتب  ٦/١/١٩٨٠الصادر بجلسة 



  

)٩٥٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــة أو  ــراءالمحاكم ــق اتإج ــسابقةالتحقي ــه ال ــ علي ــا أنه ــ طالم ــحيحة  تا وقع ص

  .  )١(ًقانونا

الـسابقة عليـه مـن  اتجراء قاعدة عدم امتداد البطلان للإالمشرعولقد عالج     

إذا تقــرر بطــلان أي " : والتــي نــصت عــلى انــه)اتإجــراء ٣٣٦ (خــلال المــادة

  فـالبطلان وفقــا."نـه يتنـاول جميــع الآثـار التـي تترتـب عليــه مبـاشرةإف إجـراء

 إلا نتيجـة لعيـب أثـر في جرائـي لا ينال مـن العمـل الإإجرائي كجزاء للقانون

 عـمالالأ أمـا،  التاليـة والمترتبـة عليـهعـمالإلا للأ ومن ثـم فإنـه لا يمتـد، صحته

 .)٢(العمل الباطل لا تمتد لها آثار البطلان السابقة التي بوشرت بمنأى عن

ً: ا  نا اءأات ا :  

 إلى ه ببطلانوم المحكجرائي الإل العملان بطر أثمتدي أن بام العل الأصقضي    ي

 وكانت اًساسا له الباطل أجراءذا الإه متى كان عليه اللاحقة اتجراء الإعيجم

ً ارتباطا مباشرا أو هب ةمرتبط  اتجراءالإ، أما ةيعي طبنتيجة عديُ عليه وهذا مبنيةً

 ة منتجـوتبقـى بطلان الـاطالهي لا ل الباطجرائي الإل العمن عستقلة المةاللاحق

 في فيبطل التفتـيش التفتيش اتإجراء  فيبطلان الع وقو فلدعوى، ال فيلآثارها

                                                        

 -اتجـراءالإ :أحمد فتحي سرور/ د، ٣٧صـ -مرجع سابق: عمر السعيد رمضان/ د )١(

 .٥١٦صـ -مرجع سابق: فهد الطريسي/ ، د٦٦٨ صـ-مرجع سابق

مـأمون محمـد / ، د٦٧٠-٦٦٩ صـ- مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )٢(

 . ٦٤صـ -مرجع سابق: ، علي حسن كلداري٣٥٦ صـ-مرجع سابق: سلامة



 

)٩٥٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 إلى متـدي لا بطلانالـ ذاهـ أن ديـ أخـرى، باتإجـراء مـن ه بتصليوكل ما ه ذات

 .)١(حي وعقب استجواب صحًحاي الذي تم صحالاعتراف

 اللاحقة عليه في المـادة اتجراء على الإجراءأثر بطلان الإ ولقد عالج المشرع    

نه يتنـاول جميـع الآثـار إ فإجراء إذا تقرر بطلان أي": بقولها )اتإجراء ٣٣٦(

 هـذا يتـضح مـن، و"يه مبـاشرة ولـزم إعادتـه متـى أمكـن ذلـكالتي تترتب عل

وجدت رابطـه  إذا إلا  الباطل لا يؤثر في العمل اللاحق عليهجراء أن الإالنص

الأول  وذلك بأن يعتبر العمل، قانونيه بين العمل الباطل والعمل اللاحق عليه

،  العملينلا يكفي مجرد الارتباط المنطقي بين كلاو،  لصحة العمل الثانيًشرطا

 .يكفي من باب أولى مجرد تأثير العمل الأول في العمل اللاحق عليه لاكما 

  القانونيةاره آثزول تبطلانه تقرري ذي الجراء أن الإيتضح بق سا معي جمنم    و

ر ، فلـو أسـفجـراءذا الإهـ ه اسـتمد منـليـ كـل دلطـرحيً إطلاقـا، وه بـعتديولا 

ذا هــ ثــم قــررت المحكمــة بطــلان بالجريمــة متعلقــة أشــاء ضــبط عــنالتفتـيش 

 على وقوع كدليل اءيذه الأشه الاستناد على ضبط فإن ان لأي سبب كالتفتيش

 إذ يـه، ممكن، وذلك أمر منطقـي ولا جـدال فيرغ ًرا أمصبحي مهت المن مالجريمة

  عـلىجـراء الإمتـ فـإذا ،جـراء الإقواعد ة مخالف علىزاءًالبطلان قرر أساسا كج

                                                        

 -مرجع سابق: زكي محمد شناق/ ، د٣٥٦ صـ-مرجع سابق: مأمون محمد سلامة/ د )١(

 . ٢٧ـص



  

)٩٥٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، وإذا ه المستمد منـلي الدلوإبطاله  إبطاللازم الن مان كد القواعذهه يده يرغ

 .)١(ًللبطلان أصلا إذا  فما الحاجةليذا الدله بطليلم 

ما ا  

   ان

  .البطلان  ثم أسباب تصحيحالبطلان  في هذا المطلب مفهوم تصحيحأتناول

أو :  نا:  

أمر موضوعي "، وبمعنى أدق هو )٢(تحقق آثارهيعني عدم تصحيح البطلان      

لحق عيـب  فإذا ،)٣(" الباطل فيزيل عنه هذا الوصفجرائييطرأ على العمل الإ

 الدعوى فإنـه يمكـن تـصحيح هـذا الـبطلان، اتإجراء من إجراءالبطلان أي 

 جـراءويتم ذلك بعد التمسك بالبطلان وطلب تصحيحه، كـما أن تـصحيح الإ

  المـادةًبطلان يكون جوازيا للقـاضي، وهـو مـا نـصت عليـهالباطل قبل تقرير ال

يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقـاء نفـسه كـل ": بقولها) اتإجراء ٣٣٥(

والتــصحيح يخـص الــبطلان بنوعيــه ســواء المتعلــق . " يتبــين لــه بطلانــهإجـراء

 ، )٤(بالنظام العام أو المتعلق بمصلحة الخصوم على حد سواء

 فان العلة في تخويل القاضي هذه السلطة هي الحـد مـن آثـار وأيا ما كان الأمر    

بطـلان   سوف يترتـب عليـهجراءالبطلان وخاصة عندما يستنتج أن بطلان الإ

                                                        

 -سعودي الـالجزائيـة اتجراء الإام نظ فيبطلانالجه أو: الشهراني ناصر بن راجح / د)١(

 .١٤٠ صـ-هـ١٤٣٣ -محرم٣ عدد -السعودية العربية المملكة -القضائيةجلة الم

 .٤٠٠صـ  - مرجع سابق-نظرية البطلان: أحمد فتحي سرور/ د )٢(

 .٨٢ صـ -مرجع سابق -البطلان: عبدالحميد الشواربي/ د )٣(

 . ٣٨٩صـ -مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/  د)٤(



 

)٩٥٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

  الباطـلجراءفيـستبدل القـاضي بـالإ،  تالية له ومترتبـة عليـه مبـاشرةاتإجراء

والقــاضي يــستعمل هــذه ، فيــستقيم بــذلك الــسير بالــدعوى ً صــحيحاإجــراء

يحـتج بـالبطلان مـن قبـل صـاحب  ن تلقـاء ذاتـه، أي دون انتظـار أنالسلطة مـ

تـلافي العيـب   الباطـل يكـون بإعادتـه مـعجراءوتصحيح الإ، المصلحة في ذلك

ولا يكون للتصحيح أثر رجعي وينبني على ذلـك ، ورتب بطلانه  الذي أصابه

 .)١( الجديد لا ينتج أثره إلا من تاريخ اتخاذهجراءالإ أن

م :نأا  ب:  

أسـباب عامـة تخـص الـبطلان بنوعيـة المطلـق والنـسبي، وأسـباب  إلى     تنقسم

    .خاصة تقتصر على البطلان النسبي فقط

الأسـباب العامـة لتـصحيح تتمثـل : اب ا  ان      ) أ  ( 

  . بهقوة الأمر المقضي، وجرائيتحقيق الغاية من العمل الإالبطلان في 

١- ا ا  ا ا:  

ً ليس عملا شكليا أصم بل عمل واع مرتبط بالغاية التي جرائيإن العمل الإ     ً

ً بـاطلا وتجـرد مـن إنتـاج جـراءُتخلفت هذه الغاية عد الإ فإذا تحقيقها، إلى يرمي

ً صـحيحا منتجـا لآثـاره جـراءتحققت هـذه الغايـة كـان الإ وإذا أثاره القانونية، ً

هـو تحققهـا  الباطـل جـراءالإح يبتحقق الغاية كسبب لتصحنية، ويقصد القانو

ة جرائيوقد شرع البطلان لحماية الغايات الإ ،في الظروف التي تمر فيها الدعوى

                                                        

: موسى مـصطفى شـحادة/ ، د٤٧٣صـ  - مرجع سابق-البطلان: عبدالحكم فودة/ د )١(

الموسـوعة القــضائية  -الــبطلان في المـواد الجزائيــة: نبيــل صـقر/ د، ٢٣ صــ-مرجـع ســابق

 .١٣٨صـ  -م٢٠٠٣ - الجزائر- دار الهلال للخدمات الإعلامية-الجزائرية



  

)٩٥٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًالتي نظمها القانون، فالخصومة ليست مسرحا لتبادل الآراء والمنـاظرات وإنـما 

من أجل تحقيـق هـذه تحقيق غايات عملية معينة، و إلى هي وسيلة ونظام يهدف

تحققـت  فـإذا  وتقرر البطلان حماية لهـا،اتجراءالغايات شرعت الأشكال والإ

ًالغاية التي استهدفها المشرع يجعل التمسك بالبطلان مجافيا للقانون الذي يمثل 

 في مواجهة كافة  يصحح البطلان الباطلجراءالغرض من الإ، فتحقق )١(إرادته

 يــدل ذلــك عــلى أن العيـب لم يكــن مــن شــأنه إذ، مـن لهــم مــصلحة في مباشرتـه

، وذلك يتم عن طريق التصرف أو القيام  في هذه الحالةجرائيتعطيل العمل الإ

 . )٢(جراء لاحق من شأنه أن يعدم أثر البطلان في الإإجراءب

    وقد نـص المـشرع عـلى تطبيـق لهـذا الطريـق بالنـسبة لـبطلان ورقـة التكليـف 

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو ": بأنه) اتراءإج ٣٣٤(بالحضور في المادة 

بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحـضور وإنـما 

ًله أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعـادا لتحـضير 

، غـير أن )٣("طلبـه إلى دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابتـه

                                                        

 .٨٨صـ  -ات التحقيقإجراءبطلان : محمد الطاهر رحال/ د )١(

 .٣٨٨  صـ-مرجع سابق: أمال عثمان/ د، ٣٥٠ صـ -مرجع سابق: مأمون سلامة/ د )٢(

 - ٤٣سـنة  (فنيمكتب ١١/٢/١٩٩٢جلسة   قضائية٦٠ لسنة ١٧١٣٥الطعن رقم  )٣(

ـــــم ، )٢٤٠ صـــــفحة -٢٨قاعـــــدة  ـــــسنة ٩٥٣٢الطعـــــن رق ـــــضا ٦٠ ل ـــــسة  ئيةق جل

ــب ٥/١٢/١٩٩١ ــيمكت ــنة  (فن ــدة - ٤٢س ــفحة -١٧٨ قاع ــم ، )١٢٨٤ ص ــن رق الطع

ــسنة ٣٩٨٣ ــضائية٥٧ ل ــسة   ق ــب ١٦/٣/١٩٨٩جل ــيمكت ــنة  (فن ــدة - ٤٠س  -٦٧ قاع

 .)٣٩٩صفحة 



 

)٩٦٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ام المحكمة بالإجابة يكون فقط في حدود المواعيد المنصوص عليهـا بالنـسبة إلز

 .للتكليف بالحضور وهي ثلاثة أيام في الجنح ويوم واحد في المخالفات

    ويلاحظ أن المشرع وإن قد نص فقـط عـلى تـصحيح بطـلان ورقـة التكليـف 

قـق بالحضور عن هذا الطريق فليس معنـى ذلـك قـصره عـلى هـذه الحالـة، فتح

ً الباطل يعتبر طريقا لتصحيح البطلان أيا كـان نوعـه وأيـا جراءالغرض من الإ ً ً

ًكان موضعه، وما نص المشرع على بطلان ورقة التكليف بالحـضور إلا تطبيقـا 

 مالـلاز يعـدم شرط المـصلحة جـراءلهذا المبدأ، وذلك لأن تحقق الغرض من الإ

 .)١(توافره للتمسك بالبطلان

قق الغاية على البطلان بنوعيه سواء تعلـق بالنظـام العـام أو     وتنطبق قاعدة تح

بمصلحة الخصوم، وغني عـن البيـان أن مجـال هـذه القاعـدة محـدودة بـالبطلان 

الشكلي دون البطلان الموضوعي الذي يترتب على مخالفـة الـشروط الموضـوعية 

اق هـذه ، وهذه مع تخلفها لا يتصور تحقق الغاية منها ولا محل لانطبجراءفي الإ

ً المنعدمة، سواء كان الانعدام فعليا أم قانونيااتجراءالقاعدة على الإ ويشترط ، ً

ــسبة ــة بالن ــسبة إلى أن تتحقــق الغاي ــشأن لا بالن ــع ذوي ال خــصم واحــد  إلى جمي

 .)٢(جرائيالعمل الإفحسب، وعليه فتحقق الغاية هو سبب موضوعي يتعلق ب

٢-  ا ة ا:  

ًقاعدة بأن يكون الحكم نهائيا ويصبح حجة عـلى الخـصوم، كـما     تقتضي هذه ال

ًالكافة باعتباره عنوانـا للحقيقـة التـي تثبـت أمـام القـضاء،  إلى يمتد أثر حجيته

                                                        

 .٣٥٠ صـ -مرجع سابق: مأمون محمد سلامة/ د )١(

 .٤١٩-٤١٨ صـ- مرجع سابق-نظرية البطلان:  سرورأحمد فتحي/ د )٢(



  

)٩٦١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 فلا يجوز إبطالـه ،)١(سواء كانت هذه الحقيقة القضائية هي الحقيقة الفعلية أم لا

 التـي اتجـراء الإبأية طريقة كانت سواء كان البطلان لعيـب ذاتي أو عيـب في

ًبنــي عليهــا، وســواء كــان الــبطلان متعلقــا بالنظــام العــام أم متعلقــا بمــصلحة  ً

، لذا فإن مبدأ حجية الأمر المقضي بـه كـسبب مـن أسـباب تـصحيح )٢(الخصوم

الأولى أن الحكـم يتـضمن إرادة القـانون الحقيقيـة في : الحكم تقوم على فكـرتين

ًدر عـادلا، والثانيـة أن الحكـم قـد صـدر النزاع المعروض عليه بمعنى أنه قد ص

 صحيحة فهو بـذلك قـد اتإجراءًموافقا للنموذج القانوني للحكم، أي نتيجة 

 .)٣(ًوقع صحيحا

تتمثل الأسـباب الخاصـة لتـصحيح : اب ا  ان   ) ب  ( 

المتعلـق في التنازل والسقوط، وذلك لأنهما يردان على الـبطلان النـسبي البطلان 

  .)٤( دون البطلان المطلق المتعلق بالنظام العامبمصلحة الخصوم

                                                        

 دار -الشروط الموضوعية للـدفع بحجيـة الـشيء المحكـوم فيـه: حمد السيد صاويأ/  د)١(

ــة ــبطلان في نظــام : عويــد مهــدي صــالح العنــزي/ ، أ٤ صـــ-م١٩٧١ -النهــضة العربي ال

 أكاديميـة نـايف العربيـة - رسـالة ماجـستير-ات الجزائية السعودي دراسة مقارنةجراءالإ

 .٨٢ صـ -م٢٠٠٣-للعلوم الأمنية 

 -الـبطلان: عبدالحميد الشواربي/ د، ٥٩٢صـ -مرجع سابق:  محمد عوضعوض/  د)٢(

 -التقاضي على درجة واحدة أمـام محكمـة الاسـتئناف: عبدالحليم محمد عنانبة/ ، د٨٢صـ 

 .١٦٧ صـ-م٢٠١٦ - جامعة بيروت العربية-رسالة دكتوراه

ــول/ فتحــي والي، د/ د )٣( ــاهر زغل ــد م ــانون المراف: أحم ــبطلان في ق ــة ال ــاتنظري  دار –ع

 .٧٣٢صـ  -م١٩٩٧ - الطبعة الثانية- القاهرة-الطباعة الحديثة

 .٣٤٩ صـ -مرجع سابق: مأمون محمد سلامة/ د )٤(



 

)٩٦٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ُويعنــي التنــازل عــن الــبطلان إبــداء الرغبــة ممــن شرعــت القاعــدة :  ازل-١

 الـذي أصــابه العيـب لــصالحه بعــدم جرائــية التــي يحملهـا العمــل الإجرائيـالإ

أن ًصريحـا ويـشترط فيـه التنـازل عـن الـبطلان التمسك بالبطلان، وقـد يكـون 

ًيكون محددا ومتجها نحو العمل الإ  الباطل، ولا يكون التنازل الصريح جرائيً

ُعن البطلان دون العلم بـه قبـل حـصوله، أو ضـمنيا يـستدل عليـه مـن سـلوك  ً

صاحب الحق في التمسك به، وهذه مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع تلتزم فيها 

 إلى  عــن طريقهــابــالتحقق مــن ســلامة الأســباب وبيــان الأدلــة التــي توصــلت

 . )١(حصول التنازل

٢- ويعني السقوط أن يسقط حق مـن لـه الحـق في التمـسك بـالبطلان  : ا

ًبمضي المدة المقررة قانونا أو حصول الواقعة التي تجيز العمل الإ  المعيـب جرائيُ

الـبطلان،  إلى بغض النظـر عـن عـدم علـم صـاحب الـشأن بالعيـب الـذي أدى

مقيــدة بالحــالات التـي يــنص عليهــا القــانون لتــصحيح وبالتـالي فــإن المحكمــة 

البطلان نتيجة سقوط الحق في التمسك بـه، ومـن ثـم فـلا يجـوز القيـاس عليهـا 

 .  )٢(وسحبها على حالات أخرى لأن السقوط طريق استثنائي لا يقاس عليه

    وقــد أخــذ المــشرع بالــسقوط كــسبب تــصحيحي شخــصي للــبطلان النــسبي 

ًشخصية للخصم الذي قرر هذا البطلان احتراما لها، حيث المتعلق بالمصلحة ال

                                                        

 .٦٧٤ صـ -مرجع سابق: أحمد ماهر زغلول/ فتحي والي، د/ د )١(

حمد عـلى الـدباني /  ، أ٤٢٦ صـ - مرجع سابق-البطلان  نظرية:أحمد فتحي سرور/ د )٢(

 .٨٠صـ -ع سابقمرج: النعيمي



  

)٩٦٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
يــسقط الحــق في الــدفع بــبطلان ": بقولهــا) اتإجــراء ٣٣٣(جــاء في المــادة 

 الخاصـة بجمـع الاسـتدلالات أو التحقيـق الابتـدائي أو التحقيـق اتجراءالإ

 بحـضوره جـراءكان للمتهم محـام وحـصل الإ إذا بالجلسة في الجنح والجنايات

لم  إذا ً صـحيحاجـراء أمـا في مـواد المخالفـات فيعتـبر الإ،)١(اض منـهبدون اعـتر

يعترض المـتهم ولـو لم يكـن معـه محـام في الجلـسة، وكـذلك يـسقط حـق الـدفع 

 ."تمسك به في حينهلم ت إذا بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة

ضـياع الغـرض  إلى النقـد لأنـه يـؤدي إلى     وقد تعرض نظام تصحيح البطلان

يهدف إليه المـشرع مـن جـراء الـنص عـلى قواعـد الـبطلان فتـضيع فكـرة الذي 

                                                        

إذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن مناقـشة ":  قضت محكمة النقض بأن)١(

 فإنـه لا جـراءالمحكمة للطاعن تمت باختياره في حضور محاميه الذي لم يعترض على هذا الإ

الــصادر   قــضائية٤٢ لــسنة ١١٨الطعــن رقــم . "اتجــراءيجــوز لــه أن يــدعي بــبطلان الإ

إذا ": ، وبأنـه)٣٦٩ صـفحة - ٨٢ قاعـدة - ٢٣سـنة  (فنيمكتب ١٢/٣/١٩٧٢بجلسة 

لم يبـد  الـذي كان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه في أن التحقيق معـه تـم بحـضور محاميـه

ات التحقيق، ومـن ثـم فـإن مـا يثـيره الطـاعن في هـذه الخـصوصية إجراء على اعتراضثمة 

ــــه الــــصادر بجلــــسة   قــــضائية٤١ لــــسنة ٦٥٩الطعــــن رقــــم . "يــــضحى ولا محــــل ل

 ترفـضإذا ": ، وأنـه)٥١١ صـفحة -١٢٤ قاعدة -٢٢سنة  (فنيمكتب ٢٧/٦/١٩٧١

ذلك في حضور الطاعن والمدافع عنه دون أن و بغير يمين اهد النفيالمحكمة الاستماع إلى ش

حق الطاعن في يسقط   فإنهيفصح أيهما للمحكمة عن رغبته في أن تسمع شهادته بغير يمين

  قـضائية٣٤ لـسنة ١٨٩١الطعـن رقـم . " الذي يدعي وقوعه بغير حقنالدفع بهذا البطلا

 .)١٨٧ صفحة - ٤٠ قاعدة - ١٦سنة  (فنيمكتب ١/٣/١٩٦٥جلسة 



 

)٩٦٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 التي فيها خروج عن الأحكام القانونية التـي يجـب اتباعهـا، اتجراءالجزاء للإ

وقعت المخالفة وجب توقيع الجزاء المقـرر لهـا، حيـث لا يجـوز حرمـان  إذا لأنه

 .  )١(سبابهصاحب المصلحة من حقه في التمسك بالبطلان بمجرد أن تتوافر أ

                                                        

 . ٨١ صـ-مرجع سابق: حمد على الدباني النعيمي/ أ )١(



  

)٩٦٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ما ا  

ن ااءات طا ا   

و :  

 اتجـراءيتطلب التحقيق الـذي يقـوم بـه القـاضي المخـتص اتخـاذ بعـض الإ    

 ً المحقق أمرا بحـضوره،إصدارالاحتياطية ضد شخص المتهم، والتي تتمثل في 

عتبـارات تقتـضي إكراهـه أمتنع عن الحضور دون عذر مقبول أو توافرت افإذا 

اقتـضت مـصلحة  وإذا ًعلى الحضور جاز له أن يصدر أمرا بـضبطه وإحـضاره،

ًالتحقيق تقييد حرية المتهم جاز للمحقق بضمانات معينة أن يـصر أمـرا بحبـسه 

ًحبسا احتياطيا  لها طبيعة قضائية لا تصدر إلا عـن سـلطة اتجراء، وهذه الإ)١(ً

 إلى  الاحتياطيـة الهادفـةاتجـراءاذ بعـض الإالتحقيق التـي خولهـا القـانون اتخـ

ُخدمة القضية المطروحة أمامه للتحقيق فيها والتـي تمكنـه مـن جمـع الأدلـة عـلى 

 .  )٢(الجريمة ومرتكبها

 الاحتياطية ضد المتهم يتبع فيها مجموعة من القواعد اتجراء    ومن ثم فإن الإ

ــذه الإ ــصدر ه ــل في أن ت ــراءتتمث ــلا إناتج ــق ف ــن المحق ــلاف  ع ــا بخ ــة فيه اب

 التحقيق الأخرى التي يجـوز الإنابـة فيهـا عـدا الاسـتجواب، كـما أن اتإجراء

  تقتصر على المتهم فلا تسري على الشاهد باسـتثناء أن الـشاهداتجراءهذه الإ

                                                        

 .١٠٥٠ صـ- مرجع سابق-اتجراءالإ: ور سرأحمد فتحي/ د )١(

ــدين/ د )٢( ــمس ال ــق ش ــانون اشرح : أشرف توفي ــراءلإق ــةاتج ــدة - الجنائي ــة مزي  طبع

 - وأحكـام القـضاء٢٠١٤ًومنقحة طبقا لأحدث التعديلات التشريعية ونصوص دسـتور 

 .٤٣٥صـ



 

)٩٦٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ــلى إذا  ــل ع ــوافر دلائ ــضلا عــن ضرورة ت ــضاره، ف ــق بإح ــأمر المحق ــضر ي ًلم يح

غـير أن  ،)١( في مواجهتـهاتجراءذه الإارتكاب المتهم لجريمة معينة تبرر اتخاذ ه

ً، وبنـاء  قد تقع هي الأخرى بصورة معيبـة تـستوجب بطلانهـااتجراءهذه الإ

 :على ذلك سنتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحث

 .    الحضورأمر بطلان :ا اول

ما مر القبض والإحضارأ بطلان :ا.  

ا ياطي بطلان أمر الحبس الاحت:ا. 

                                                        

كنــدة للنــشر  -ات الجنائيــةجــراءالنظــام الجنــائي والإ: محمــد أحمــد المقــصودي/  د)١(

 .١٢٥ صـ-م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ - جدة-والتوزيع



  

)٩٦٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  ا اول

   ارأن 

 ع ذات الطاباتجراء أو أكثر من الإإجراءمنح القانون سلطة التحقيق في اتخاذ 

 ًه صـالحا للتحقيـقا لما تـراًوفق، )١(ئيةنامن تحقيق العدالة الج الاحتياطي لتتمكن

تها تصرف سلط ستدعي في بعض الحالات حضور المتهم ليكون تحت، فقد ي)٢(

ــدف  ــةبه ــضاحات اللازم ــض الاستي ــلى بع ــصول ع ــشاف  الح ــد في اكت ــما يفي ب

 : سوف نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب لذا،)٣(الحقيقية

ولاماهية أمر الحضور:  ا.   

امحالات بطلان أمر الحضور:  ا.  

اطبيعة بطلان أمر الحضور:  ا.  

ولاا   

   أ ار

ئم وحيازتهــا احــدى الجــرإفي التحقيــق با اتهــإجراءشرة ســلطة التحقيــق إن مبــا

 القرائن ضد الأشخاص يقتضي منها استدعاء هذا الشخص عض الدلائل أوبل

بهدف الحصول على بعض المعلومـات اللازمـة حـول مـا جمـع ضـده مـن أدلـة، 

                                                        

 -ات الجزائيـة في التـشريع الفلـسطينيجـراءموسـوعة الإ: عبدالقادر صابر جـرادة/  د)١(

 . ٦٦٩ صـ-م٢٠٠٩ - مكتبة آفاق-المجلد الثاني

دار  -"دراسة مقارنـة"  الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته:محمد رشاد الشايب/  د)٢(

 .٣٥١ صـ-م٢٠١٢ -الإسكندرية -الجامعة الجديدة

ــدالرحمن صــالح/  د)٣( ــةاكمات الجزات في أصــول المحــاضر محــا:نائــل عب  دار الفكــر -ئي

 .٢٩٧ ـ ص-م١٩٩٧ -عمان -الطبعة الأولى -عللطباعة والنشر والتوزي



 

)٩٦٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ويعد أمر الحضور هو مجرد دعوة لحضور المتهم من خلال أمر عـادي وبـسيط، 

، هـذا ولم يـرد في قـانون )١( الـدعوى الجنائيـة ضـدهإقامـة الخطـوة الأولى في وهو

 الجنائية المـصري تعريـف مـن المـشرع لأمـر الحـضور، وإنـما اكتفـى اتجراءالإ

ًالجهة المصدرة له والبيانات الواجب توافرها في هـذا الأمـر تاركـا  إلى بالإشارة

 .هية لأمر الحضورمهمة التعريف للفقه، ولقد تعددت التعريفات الفق

دعــوة المــتهم للمثــول أمــام المحقــق في زمــان ومكــان ":     فعرفــه الــبعض بأنــه

ــصية ــه الشخ ــلى حريت ــر ع ــه أي حج ــب علي ــب ولا يترت ــددين في الطل ، )٢("مح

ّويعرفه آخر بأنه دعوة المتهم للظهور أمام المحقق في الموعـد الـذي يحـدده لـه " :ُ

ّويعرفـه آخـر ، )٣("خـر في مواجهتـهآ  تحقيـقإجـراءلاسـتجوابه أو اتخـاذ  وذلك ُ

في مكـان وزمـان معـين وهـي غـير ملزمـة  يحـضرأن مجرد دعوة للمتهم ب": بأنه

ّويعرفه آخر بأنه، )٤("له دعوة من المحقـق للمـتهم للمثـول أمامـه في الزمـان ": ُ

ــين أو  ــيره مــن المتهم ــه بغ ــتجوابه أو مواجهت ــسؤاله أو اس والمكــان المحــددين ل

 .  )٥("ح أمر التكليف بالحضور باستخدام القوة التنفيذيةالشهود، ولا يسم

                                                        

 .٣٥ صـ-م١٩٩٤ -ات الجنائية وتطبيقاتها في فلسطينجراءالإ: سامي حنا سابا/  د)١(

 - منـــشأة المعـــارف-ات الجنائيـــةجـــراءأصـــول الإ :حـــسن صـــادق المرصـــفاوي/  د)٢(

 .٤٢٢ صـ-زء الثاني  الج-طبعة أخيره -الإسكندرية

 .٦٤٩ ـ ص- مرجع سابق:محمود نجيب حسني/  د)٣(

 الطبعــة الرابعــة - دار الجيــل للطباعــة-ات الجنائيــةجــراء الإمبــادئ :رؤوف عبيـد/  د)٤(

 .٤٠١ ـ ص-م١٩٨٢ -عشر

 .١٥٠ صـ-مرجع سابق: حمد على الدباني النعيمي/  أ)٥(



  

)٩٦٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــمتين  ــود س ــلى وج ــع ع ــه أجم ــضح أن الفق ــات يت ــذه التعريف ــلال ه ــن خ     وم

عـلام للمـتهم بـضرورة إمجـرد إخطـار و أنه :او: أساسيتين في أمر الحضور

حيـث أجـاز ، طواعية في الزمـان والمكـان المحـددين الحضور أمام النيابة العامة

ًشرع لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمـرا بحـضور الم

 بحيـث يكـون لا يخـول حاملـه الحـق في تنفيـذه بـالقوة أنـه :وام ، )١(المتهم

 الحـضور لا أمـرورغم أن ، )٢(للمتهم أن يستجيب لهذا الأمر أو لا يستجيب له

عـد يإذ  قلـل مـن أهميتـهن هـذا لا يإتنفيـذه بـالقوة فـ ول الجهة التـي أصـدرتهيخ

لم يحضر المتهم بعد تكليفـه  إذا أثر قهري غير مباشر وهو وله، )٣(وسيلة تهديدية

ــه  ــالقبض علي ــرا ب ــصدر أم ــق أن ي ــاز للمحق ــول ج ــذر مقب ــضور دون ع ًبالح

 ، كـما لـو)٤(ًوإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المـتهم احتياطيـا

  إذ لافقط أو الحبس الذي لا يزيد على ثلاثـة أشـهر،ًكان معاقبا عليها بالغرامة 

 على الحضور ما لم يصدر لإكراههيجوز لرجل السلطة العامة القبض على المتهم 

 . البطلاناومخالفة ذلك يترتب عليه،)٥(المحقق هذا الأمر من

                                                        

 .١٩٥٠ لسنة ١٥٠  الجنائية رقماتجراءمن قانون الإ ١٢٦المادة  )١(

 -ات جـراءالإالتعليق عـلى قـانون  -الموسوعة الجنائية الحديثة: محمد شتا أبو سعد/  د)٢(

 . ٣١ صـ-م٢٠٠٢ - المجلد الثالث-دار الفكر والقانون

 .٨٨٢ صـ-مرجع سابق: محمد عيد الغريب/  د)٣(

 .١٩٥٠ لسنة ١٥٠ رقم ات الجنائيةجراءمن قانون الإ ١٣٠المادة  )٤(

أشرف توفيــق / د، ١٠٥٣ صـــ- مرجــع ســابق-اتجــراءالإ: ور سرأحمــد فتحــي/ د )٥(

 .٤٣٦ -٤٣٥ صـ-مرجع سابق: شمس الدين



 

)٩٧٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

فيجـوز يـدها قنطـوي عـلى سـلب للحريـة أو تيلا      ولما كان الأمـر بالحـضور 

أكانــت جنايــة أم جنحــة أم  أن يــصدره في أيــة جريمــة ســواء لقــاضي التحقيــق

والأمـر بالحـضور يطلـق ، )١(التحقيـق مصلحةء مخالفة فلا ضابط له غير اقتضا

ً تعبـيرا عـلى أنـه يقـصد بـه مجـرد طلـب "التكليـف بالحـضور"عليه في العمـل 

 مجـرد تطبيـق لقاعـدة ، فهـوللمتهم بأن يمثل أمام المحقق في زمان ومكان معين

يــع تحقيــق الوجــاهي التــي أقــرت للخــصوم ووكلائهــم الحــق في حــضور جمال

وهـي تعبـير مـن ضـمن ، )٢( الـشهودع  التحقيق الابتدائي ما عدا سـمااتإجراء

 . )٣(التي تتخذ في مواجهته اتجراءحضور الإ حقوق وضمانات المهتم في

دة     ويفترق أمر الحضور عن أمـر الحـبس الاحتيـاطي في أن تنفيـذه رهـين بـإرا

ًأيـة جريمـة جنايـة أو جنحـة أو مخالفـة، خلافـا لأمـر  إلى المتهم ويصدر بالنسبة

الحبس الاحتياطي الذي يشترط أن تكون الجريمة التي يصدر بشأنها جنايـة أو 

ًجنحة ذات عقوبة معينة أحيانا، كـما أنـه لـيس مـن مقتـضى طلـب الحـضور أن 

 .)٤(تمس حرية المتهم بأي قيد عليها

                                                        

 .٦٥٠ صـ -مرجع سابق: محمود نجيب حسني/ د )١(

 دار الثقافـة -التحقيـق الابتـدائي في أصـول المحـاكمات الجزائيـة: رحسن الجو خدا/  د)٢(

 .٣٨٥ صـ-م٢٠٠٨ - الطبعة الأولى- عمان-للنشر والتوزيع

 منشأة -"دراسة مقارنة"ات الجزائية جراءالوسيط في شرح مبادئ الإ: نبيه صالح/  د)٣(

 .١٦٨ صـ-م٢٠٠٤ -الإسكندرية -المعارف

 .٤٢٣ صـ- مرجع سابق:حسن صادق المرصفاوي/  د)٤(



  

)٩٧١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ماا   

  ت ن أ ار

سلطة الـ الاحتياطية ضد المتهم ما هي إلا أوامر مكتوبة صادرة عن اتجراءالإ

، )١(للتحقيـق الجنائيـة  اتجراءة في الإمً تطبيقا للقاعدة العاهاإصدار بختصةالم

 هذه الأوامر إصدارولا يكفي في ، )٢( للاحتجاج بهرموذلك لإثبات صدور الأ

كـان لـه  إذا أو اللاسـلكي إلا  عن طريق التليفون أو البريـدمجرد الأمر الشفهي

وينبغي أن تشتمل هذه الأوامر على بيانات معينة حتى تكتسب ، أصل مكتوب

، ومخالفـة ذلـك يترتـب عليـه الـبطلان، )٣(لآثارها وتكون منتجة شرط صحتها

 :  ويتضح ذلك من خلال ما نتناوله في الآتي

أو : را ن أ  ارا:  

 أمر الحـضور وقـصره عـلى إصدار    حدد المشرع المصري السلطة التي يجوز لها 

، لتـوفير ضـمانة )٤(الجهة المختصة بالتحقيق، وهي بحسب الأصل جهة قـضائية

) اتإجـراء ١٢٦المـادة (للشخص المطلوب تبليغه، وجاء ذلك صراحة بـنص 

ــا ــصد": بقوله ــواد أن ي ــع الم ــق في جمي ــاضي التحقي ــرا لق ــوال أم ًر حــسب الأح

ويتضح من هذا النص أن قاضي التحقيق هو الذي له سلطة . "بحضور المتهم

                                                        

 .٤٠١ صـ -مرجع سابق -اتجراءالإ: رؤوف عبيد/ د )١(

 .٨٧٩صـ -مرجع سابق: محمد عيد الغريب/ د )٢(

 .٣٨٤ ـ ص- مرجع سابق:جلال ثروت/  د)٣(

 صـدار الإ- الثـانيء الجـز-موسـوعة دائـرة المعـارف القانونيـة: ياسر محمـود نـصار/  د)٤(

 .٨٣٨ ـ ص-م١٩٩٨ - المجموعة الدولية للمحاماةإصدار -ئياالجن



 

)٩٧٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 موري الـضبطأنـدب مـ، ومـن ثـم لا يجـوز )١(للمـتهمالحـضور بمـر  الأإصـدار

ها، إصــدار الأوامــر لا تكــون مهمــتهم هـي تنفيــذ هــذهو هإصــدارالقـضائي في 

 .ومخالفة ذلك يترتب عليه البطلان

م :تما   را ن أ :  

: على بيانات أمر الحضور بقوله) اتإجراء ١٢٧/٢،١المادة (    نص المشرع في 

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة "

ويـشمل الأمـر . المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمـضاء القـاضي والخـتم الرسـمي

 مـن يتـضحو. "لاً عن ذلك تكليفه الحضور في ميعاد معـينبحضور المتهم فض

ًهذا النص أن المشرع أوجب أن يشتمل أمر الحضور الصادر كتابيـا مـن الجهـة 

 الشخص المطلوب حضورهاسم  المختصة بالتحقيق على عدة بيانات متمثلة في

 تـاريخ الأمـر ، وأن يتـضمن إليـهسندة والتهمة المـ،ولقبه وصناعته ومحل إقامته

 تكليفـه الحـضور في ًوخـتم الجهـة التـي أصـدرته، فـضلا عـنإمضاء القـاضي و

 .)٣(اء ابطلان إلى ، وأي تخلف من هذه البيانات يؤدي)٢(ميعاد معين

ولا ، معين على شخص أصدر إذا إلاً    ومن ثم لا يكون أمر الحضور صحيحا 

كــان  إذا شــهرته وأأو مهنتــه أو أوصــافه ه طلان عــلى عــدم ذكــر لقبــبيترتــب الــ

                                                        

 .٦٥٠ صـ -مرجع سابق: محمود نجيب حسني/ د )١(

ســامح الــسيد / د، ١٠٥٦ صـــ -مرجــع ســابق -اتجــراءالإ: أحمــد فتحــي سرور/ د )٢(

 .٢٥٤صـ - مرجع سابق:جاد

 .١٥١صـ -مرجع سابق: حمد على الدباني النعيمي/  أ)٣(



  

)٩٧٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وبالتالي فإن الخطأ في اسم الشخص المراد تبليغه ، )١(هلتعيين شخص ًالاسم كافيا

ً ضده بنـاء عـلى هـذا إجراء التبليغ صحيح بحقه، وإن اتخاذ أي إجراءلا يجعل 

  في حــق الــشخصغفــسريان التبليــ، )٢(التبليــغ يعطيــه الحــق في الطعــن بــصحته

إذ قـصد  ،سـليم بـشكل قـانونيالمطلوب حضوره يستوجب أن يكون قد أتخـذ 

ًإليـه تعينـا كافيـا   تعيـين المعلـنوصناعته من ذكر بيان اسم المعلن ولقبه عالمشر ً

الـنقص أو ": ًه، وتطبيقا لذلك قضى بأنتجهيل به أو الشك في شخصيتلًنافيا ل

لا يكون من شأنه التـشكيك في حقيقـة  الذي الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم

ًصومة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ ولا يترتب عليـه الخصم واتصاله بالخ

ه أو عـدم يـوكفاية البيان وعدم التجهيل بشخصية المعلـن إل، )٣("بطلان الحكم

 دون رقابة عليه عالموضو يستقل بتقديرها قاضي  التيعئل الواقاكفايته من مس

 عـلى أمـر الحـضورشتمل يـ قد أوجب أن عكان المشر وإذا   ،)٤(من محكمة النقض

لأنـه في هـذه ، )٥( فـإن الخطـأ في بيـان العنـوان لا يبطـل الإعـلانعنوان المطلوب

                                                        

 .٩٠١ صـ- مرجع سابق-الدفوع الجنائية: عبدالحميد الشواربي/ د )١(

 .٤١ صـ-مرجع سابق: شريهان صلاح دغمش/  أ)٢(

الطعـن رقـم ، ١٦/٥/٢٠١٨سة الـصادر بجلـ  قضائية٧٥ لسنة ١٧٦٠٢الطعن رقم  )٣(

 .١٠/٥/٢٠١٨الصادر بجلسة   قضائية٨٧ لسنة ٦٨٥١

 المكتــب الجــامعي - الأولء الجــز-فعــاتا المطــول في شرح قــانون المر:أنــور طلبــة/  د)٤(

 .١٩٤ـص -م٢٠٠٨ - القاهرة-الحديث

 فنـيمكتـب  ١٠/١١/٢٠١٢الصادر بجلـسة   قضائية٧٤ لسنة ٣٣٦١٤الطعن رقم  )٥(

 .)٦٤١ صفحة -١١٥عدة  قا- ٦٣سنة (



 

)٩٧٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ما أن يعود دون إو، الغاية منه الحالة إما أن يتمكن المحضر من الإعلان فتتحقق

 .)١(اتإجراءتم من  لا يرد البطلان إلا على ما إذ ،الاستدلالإعلان لعدم 

خص المـتهم في العنـوان المـذكور في شـ إلى أمر الحـضوريسلم  يجب أنكما     

 غــير مكلــف بــالتحقق مــن صــفة مــن يتقــدم لــه لاســتلام المحــضرو ،الورقـة

 د الأشـخاصحـ وتـسلم الإعـلان أ،)٣(موطنـه إلى ً طالما أنه انتقل)٢( الإعلان

                                                        

سـنة  (فنـيمكتـب  ٣/١٩٦٤/ ٩الصادر بجلـسة   قضائية٣٤ لسنة ١٥٨الطعن رقم  )١(

 .)١٨٢ صفحة - ٣٧ قاعدة - ١٥

من صفة من يتقدم  المحضر غير مكلف بالتحقق" :جرى قضاء محكمة النقض على أن )٢(

 إلى انتقـل المحـضر  الإعلان وأنه طالما أن الثابت مـن مطالعـة ورقـة الإعـلان أنلاستلامله 

الطاعن وخاطب من أجاب بأنـه صـهره ولغيابـه سـلمه صـورة الإعـلان، فـإن هـذا يكفـى 

 قررها مستلم الإعـلان التي أن الصفة الادعاء الطاعن بعد ذلك يجديلصحة الإعلان ولا 

 ، الإعلان بداخل مسكنه عند وصول المحـضراستلمغير صحيحة ما دام لم ينكر وجود من 

 ورقة الإعـلان في هـذه الحـال يعـد قرينـة عـلى علـم استلاموكان من المقرر أن لما كان ذلك 

الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس، وكان الطاعن لم يقدم ما يدحض 

هذه القرينـة كـما لا يبـين مـن المفـردات أنهـا تـشتمل عـلى مـا يـدحض قرينـة وصـول ورقـة 

 ٢٦٦الطعن رقم . "كم في هذا الشأن في غير محله على الحالنعي ومن ثم يكون ،الإعلان له

 - ١٣٤ قاعـدة - ٢٧سـنة  (فنـيمكتـب ٦/٦/١٩٧٦الـصادر بجلـسة   قـضائية٤٦لسنة 

 .)٦٠٦صفحة 

المحضر غير مكلـف بـالتحقق مـن شـخص المـراد إعلانـه ":  قضت محكمة النقض بأن)٣(

 المحضر صورته في ، وأنه يكفى لصحة الإعلان أن يسلمالأصليطالما أنه خوطب في موطنه 

الـصادر   قـضائية٧٤ لـسنة ٣٠١الطعـن رقـم . "هذا الموطن إلى من يقرر أنه المـراد إعلانـه



  

)٩٧٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 غالشخص الذي تسلم ورقة التبلي المسكن، ولكن هل يشترط في  فيالموجودين

لا ": بـت عـلى ذلـك محكمـة الـنقض بقولهـاأجا ؟أن يكون قد بلغ سن الرشـد

يصح التحدي بعدم بلوغ من استلمت صورة الإعلان سن الرشد  ذلك أنه لا 

يشترط فيمن يتسلم الصورة أن يكون قد بلغ سن الرشـد إنـما يكفـي أن يكـون 

ًمميزا ومدركا أهمية وضرورة تسلمها لصاحب الشأن والأصل أنه متـى أثبـت ، ً

خص فيفترض أنه أهـل مـن حيـث الـسن لاسـتلامه المحضر تسلم الإعلان لش

 .، وهذا يكفي لصحة الإعلان)١(حتى يقوم الدليل على العكس

ً    ويعتبر بيان الواقعة أو التهمة المسندة للمتهم في أمر الحـضور بيانـا جوهريـا ً، 

طلان عـلى بث يترتـب الـيبح د نصهاا ذكر رقم المادة القانونية دون إيرهيكفي في

اقتـصر عـلى وجـود  إذا وبذلك يكون التكليف بالحـضور باطـل،  )٢(مخالفة ذلك

ً ولا يعتـبر المـتهم ملزمـا بالحـضور ،شكوى ضده دون ذكـر للواقعـة المـتهم بهـا

حـضر الـشخص المطلـوب  إذا  ولكـنحال خلو ورقة الأمر مـن تحديـد التهمـة

                                                                                                                                        

ــــسة  ــــم ، ٢٦/٥/٢٠١١بجل ــــن رق ــــسنة ٢٣٦الطع ــــضائية٥٤ ل ــــسة   ق ــــصادر بجل ال

 .)٩٨١ صفحة - ١٩٠ قاعدة - ٤٦سنة  (فنيمكتب ١٢/٧/١٩٩٥

سـنة  (فنـيمكتـب ٨/١١/١٩٧٦الصادر بجلسة   قضائية٤٦ لسنة ٩٦٧الطعن رقم  )١(

 .)٨٦٩ صفحة - ١٩٦ قاعدة - ٢٧

الخطأ في رقم المادة المطبقـة لا يترتـب عليـه بطـلان الحكـم ":  قضت محكمة النقض بأن)٢(

مادام قـد وصـف الفعـل وبـين الواقعـة وقـضي بعقوبـة لا تخـرج عـن حـدود المـادة الواجبـة 

الطعـن ،٢٣/٩/٢٠١٨الـصادر بجلـسة   قـضائية٨٧ لـسنة ٨٨٧٢الطعن رقـم  "التطبيق

 .٩/٦/٢٠١٩الصادر بجلسة   قضائية٨٧ لسنة ٩٠٤٥رقم 



 

)٩٧٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ً، وتطبيقـا لـذلك )١(الـبطلان يـزول الأمرعلى هذا النقص في  ولم يعترض إعلانه

 الجنائية أنـه اتجراء من قانون الإ٣٠٧ًمن المقرر طبقا لنص المادة ": قضى بأنه

 أو طلـب حالـةلا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بـأمر الإ

 .)٢("التكليف بالحضور

    كما لا يشترط إيراد بيان الظروف التي وقعـت فيهـا الجريمـة ضـمن البيانـات 

ضور عليهـا، بحيـث لا يلـزم ذكـر الوقـائع بالتفـصيل الواجب اشتمال أمر الحـ

 ًعتبر صـحيحا تكليـف المـتهم بالحـضور عـن جريمـة نـصب ذكـرت أركانهـاُفي

 لـيس مـن الـضروري ذكـر ف، الجريمـةعلوقـائ القانونية في الورقـة دون تفـصيل

بيـان الأفعـال ذاتهـا أمـا بإذ العبرة ، المتهم إلى الوصف القانوني للأفعال المنسوبة

، ولا إيـراد )٣(اتـضح خطـؤه إذا بحـث قـد يتغـير نـه محـلإف ف القانوني لهاالوص

يمكن القول ببطلان الإعـلان لخلـوه مـن مثـل  وبالتالي لاتاريخ وقوع الجريمة 

 .  جراءالإهذا 

  تـاريخ  الحضورأمرويعد من ضمن البيانات الضرورية الواجب توافرها في     

 أوامـر الحـضور والـضبط والإحـضار  الأمر، فلابد مـن تـوافره في كافـةإصدار

 اتإجراء أهميــة قــصوى في حــساب التقــادم، فــجــراءوالحــبس حيــث لهــذا الإ

                                                        

 - رســالة دكتــوراه-قاعــدة تقييــد المحكمــة الجنائيــة بالاتهــام :عبــدالمنعم العــوضي/  د)١(

 .١٢٢ صـ-م١٩٧٣ -١ ط- دار النهضة العربية-جامعة القاهرة

ــــــسنة ١٥٤٩٤الطعــــــن رقــــــم  )٢( ــــــدوائر الجنائيــــــة   قــــــضائية٦٠ ل ــــــسة -ال  جل

 .)٦١٧ صفحة - ٨٠ قاعدة - ٤٩سنة  (فنيمكتب ٢٨/٤/١٩٩٨

 .٨٩٩ صـ-مرجع سابق -الدفوع الجنائية: عبدالحميد الشواربي/ د )٣(



  

)٩٧٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مـا كـان  إذا  لمعرفـةجـراءالتحقيق قاطعة للتقـادم، ولابـد مـن معرفـة تـاريخ الإ

 . ًسابقا على مرور الزمن أم لا ويترتب على إغفاله البطلان

 إمـضاء  توافرهـا في أمـر الحـضوريعـد مـن البيانـات الـضرورية الواجـب    كما 

 فهــو الــذي يــضفي الــصفة الرســمية عــلى الأمــر، )١(القــاضي والخــتم الرســمي

ه، وخلوه من هـذا البيـان يخـرج الأمـر إصداره للجهة المختصة بإجراءوينسب 

مـن إطــار الأوراق الرســمية ويفقــدها حجيتهـا فــيما تــضمنته ويتحــتم القــضاء 

 الإعــلان أو بالتنــازل عــن إجــراءا بعــد ببطلانهــا ولا يــصححها التوقيــع عليهــ

التمسك به، ويجب على المحكمة أن تقضي به مـن تلقـاء نفـسها لتعلقـه بالنظـام 

لا يجــوز تكملــة الــنقص في بيانــات ورقــة ": ًالعــام، وتطبيقــا لــذلك قــضى بأنــه

 مـستمد مــن غـير الورقــة ذاتهـا مهــما بلغـت قــوة هــذا آخــرالإعـلان بــأي دليـل 

 .)٢("الدليل

 :نا   را ن أ:  

المتهم بمعرفة أحد  إلى تعلن الأوامر": على أن) اتإجراء ١٢٨المادة (    نصت 

، ويتـضح مـن )٣(المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منها

                                                        

عبدالحميـد / د .يكفي لعضو النيابة العامة أن يذكر وظيفته وليس من المهم ذكر اسمه )١(

 .٩٠٠ صـ- مرجع سابق-الدفوع الجنائية: الشواربي

 فنــيمكتــب  ١٤/١/١٩٩٩الــصادر بجلــسة   قــضائية٦٢ة  لــسن٣٧٥٩الطعــن رقــم  )٢(

 .)١٠٥ صفحة - ١٥ قاعدة - ٥٠سنة (

ات الواجبة الإتباع في طريقـة إعـلان طلبـات التكليـف بالحـضور في جراءالإ قضى بأن )٣(

 ٦ات التي تتبع في المواد المدنية وهـي المبينـة في المـادتين جراءالدعاوى الجنائية هي بعينها الإ



 

)٩٧٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

أحـد المحـضرين أو  إلى هذا النص أن المشرع أسند مهمـة إعـلان أمـر الحـضور

، وأوجب عليـه أن يبلـغ المـتهم المطلـوب بمـضمون العامةأحد رجال السلطة 

ًوذلـك ضـمانا للمـتهم الـذي قـد يكـون جـاهلا ،هذا الأمر وأن يطلعـه عليـه لا  ً

 غلأنـه يجـب أن يبلـ  صورة عنهاءهًمانعا من إعطا يعد ذلك  ولا القراءة،يعرف

 )١( بالـشكل القـانوني الـصحيحتطبيقيـهيجب  اموذلك  ع، بالتوقييغويثبت التبل

 .  )٢( قانونية محددة وإلا شاب هذا الإعلان البطلاناتإجراءعبر 

، وهو ما أكدتـه )٣(الذي اعتاد أن يقيم فيه    ويتحقق الإعلان للمتهم في الموطن 

تعلــن ورقــة التكليــف بالحــضور لــشخص  ": بقولهــا) اتإجــراء ٢٣٤المـادة (

المـواد المدنيـة  في رافعـاتقانون الم في محل إقامته بالطرق المقررة في المعلن إليه أو

 المــتهم يــسلم الإعــلان إقامــةمعرفــة محــل  إلى لم يــؤد البحــث وإذا أو التجاريــة،

                                                                                                                                        

 المرافعات اللتين أوجبتا تسليم الأوراق المقتضى إعلانهـا إلى نفـس الـشخص  من قانون٧و

المطلوب إعلانه، وفي حالة عدم وجوده بمحله فيكون تـسليمها لأحـد الـساكنين معـه مـن 

فإذا كان المحضر لم يجد المتهم المطلوب إعلانه بيوم الجلسة فـسلم صـورة . أقربائه أو خدمه

يـه أن هـذا الـشخص مـن أقـارب المـتهم أو خدمـه الـذين الإعلان لشخص آخر ولم يبـين ف

ًيساكنونه، فهذا الإعلان يكون باطلا قانونا لإغفاله هذا البيان الجـوهري الواجـب اشـتماله  ً

الطعـن .  باطـلإجـراءً والحكم الصادر على أساسه يكون باطلا بالتبعيـة لقيامـه عـلى ،عليه

 .٨/٥/١٩٣٩الصادر بجلسة   قضائية٩ لسنة ٦٨٩رقم 

 .٣٥٢صـ -مرجع سابق: محمد رشاد الشايب/  د)١(

ــسن عــلام/  د)٢( ــانون : ح ــش - الجنائيــةاتجــراءالإق  -م١٩٩١ -٢ ط- المعــارفأةمن

 .١٧٢صـ

 .٤١صـ -مرجع سابق: سامي حنا سابا/  د)٣(



  

)٩٧٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
مـصر ويعتـبر المكـان الـذي  في للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه

 في ويجـوز.  للمتهم مـا لم يثبـت خـلاف ذلـكإقامةوقعت فيه الجريمة أخر محل 

ن ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال الـسلطة العامـة مواد المخالفات إعلا

مواد الجنح التـي يعينهـا وزيـر العـدل بقـرار منـه بعـد موافقـة  في كما يجوز ذلك

 . )١("وزير الداخلية

 ويــشترط لوجــوده أن ،يقــيم فيــه الــشخص عــادة الــذي هــو المكــان    والمــوطن 

 مــستمرة قامــةكــن الإ ولــو لم ت،يتــوافر فيــه عنــصر الاســتقرار ونيــة الاســتيطان

ــة أو متباعــدة ــة متقارب ــأن)٢("تتخللهــا فــترات غيبي ــا لــذلك قــضى ب : ً، وتطبيق

هـذا الوصـف لا و ،يقيم فيـه الـشخص عـاده الذي  هو المكانالأصليالموطن "

 فيـه عـلى وجـه إعلانه الشخص المراد إقامةثبت  إذا إلا العائلةينطبق على منزل 

خالية مـن بيـان  ورقة التكليف بالحضورت جاء فإذا ،)٣("والاستقرار الاعتياد

كـان قـد  إذا واسم من قرر أنه تابعه ومـا عدم وجود المطلوب إعلانيه في موطنه

 .)٤(نه يترتب عليه البطلانإباسمه أو أحجم ف أدلى

 الشخص نفسه أو في موطنه، إلى     فالأصل أن يتم إعلان أمر الحضور بتسليمه

وكيلــه أو  إلى يــسلمنــه في موطنــه جــاز أن إعلالم يجــد الــشخص المطلــوب فــإذا 

                                                        

 .١٩٥٣ لسنة ٢٧٩ مضافة بالقانون رقم )١(

 .٢٦/٨/٢٠١٨الصادر بجلسة   قضائية٨٧ لسنة ٥٧١٤الطعن رقم  )٢(

سـنة  (فنـيمكتـب ١٠/٣/١٩٦٦الـصادر بجلـسة   قـضائية٣٢ لسنة ٧٨الطعن رقم  )٣(

 .)٥٥١ صفحة - ٧٥ قاعدة - ١٧

 .٩١٠صـ -مرجع سابق -الجنائية الدفوع :عبدالحميد الشواربي/ د )٤(



 

)٩٨٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

عـد اسـتلامهم ورقـة يو، معـه مـن أقربائـه أو أصـهاره مقيماخادمه أو لمن يكون 

المطلوب إعلان ما لم يدحـضها  الإعلان في هذه الحالة قرينه على علم الشخص

ُما يثبته المحضر بورقـة الإعـلان ": ً، وتطبيقا لذلك قضى بأن)١( العكسبإثبات

 قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكـسها إلا تاإجراءمن 

المحضر في ورقة الإعلان ذا أثبت إ": ، كما قضى بأنه)٢("بالطعن عليها بالتزوير

  فـلاخطـره بـذلكأ في جهة الإدارة وثم أعلنهًأنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقا 

 .)٣(" المجادلة فيه إلا بسلوك الطعن بالتزويريجوز

الـشخص ذاتـه أو عـبر أحـد أقربائـه يتوجـب  إلى حضر بـالإعلانُومتى قام الم   

 في حـضرُالمأثبـت  فـإذا ، المطلـوب إعلانـهع هذا القريـب مـإقامة عليه أن يثبت

 إقامـةالإعلان أنه أعلن المطلوب إعلانه مـع أحـد أقاربـه لغيابـه دون أن يثبـت 

 محضر الإعـلان يترتـب  فإن إغفال هذا البيان في،المخاطب مع المطلوب إعلانه

وجـوب إثبـات المحـضر عـدم ب": ً، وتطبيقا لذلك قضى)٤(عليه بطلان الإعلان

 ، من تـسلم صـورة الإعـلان معـه وصـفته في الاسـتلامإقامةوجود المعلن إليه و

إغفـــال المحـــضر هـــذه البيانـــات الجوهريـــة بورقـــة الإعـــلان يترتـــب عليـــه و

                                                        

سنة  (فنيمكتب  ١٩٧٤ /٤/ ٢٩الصادر بجلسة   قضائية٤٤ لسنة ٣٨١الطعن رقم  )١(

 .)٤٣٤ صفحة - ٩٣ قاعدة - ٢٥

 .٢٠١٩/ ٢ /١٦الصادر بجلسة   قضائية٦٢ لسنة ٥١٩٥الطعن رقم  )٢(

 .١١/٦/٢٠١٧الصادر بجلسة   قضائية٨٠ لسنة ١٦٥٩٧الطعن رقم  )٣(

سـنة  ( فنيمكتب  ١٢/٥/١٩٥٧الصادر بجلسة   قضائية٢٣ لسنة ٣٢٠الطعن رقم  )٤(

 . )٩٠٨ صفحة - ١٠٣ قاعدة - ٨



  

)٩٨١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
عند تسليم أمر الحضور لغير المراد ُ، كما يجب على المحضر التحري )١("البطلان

ًتسليمه شخصيا، وذلك بالتحقق بـأن مـستلم الأمـر لا تتعـارض مـصالحه مـع 

ًمصالح الشخص المراد إعلانـه منعـا للتحايـل ومحاولـة الإضرار بـه، وإلا كـان 

 .)٢(ًالإعلان باطلا

موقع عليها مـن  الصور تحرر من أصل وعدد من يغومن المقرر أن ورقة التبل    

  عـلىعنـسخة بعـد أن يوقـ  مـنهمًبقـدر عـدد المعلـن إلـيهم لتـسلم كـلاُالمحضر 

ن إًالـصورة مطابقـة تمامـا للأصـل فـ تكون ويجب أنالاستلام، الأصل بما يفيد 

مـا  إذا و، بطـلان الإعـلان إلى شائبة تـؤدي ًوجد تناقضا بينهما كان ذلك بمثابة

ويجـب  ،ربقيـة الـصو إلى يتعـداها فـلا تعددت الصور وشاب الـبطلان أحـدها

ــضا ــالبطلانءللق ــين  ب ــاقض ب ــود تن ــضا  وج ــا تناق ــب توافره ــات الواج ًالبيان

يحول دون تحقيق الغاية  لا  غير الجوهري والذيالاختلافيكفي  فلا ،ًجوهريا

محـل  المعلن أو المعلن إليه أو  صفة كاختلاف،الاختلاف اعتراهمن البيان الذي 

إغفال البيان الخاص بتوقيع ": لذلك قضى بأنً، وتطبيقا )٣( الأخير ومهنتهإقامة

حــضر عــلى صــورة الإعــلان يعــدم ذاتيتهــا كورقــة رســمية فيكــون الــبطلان ُالم

 وإنـما ،بـالنزول عنـه لا يسقط بالحضور ولا، والناشئ عنه متعلقا بالنظام العام

                                                        

سـنة  (فنيمكتب ٢٩/١١/١٩٦١بجلسة الصادر   قضائية٢٧ لسنة ١٥٨الطعن رقم  )١(

 .)٧٢٥ صفحة - ١٢٠ قاعدة - ١٢

ــاد/ د )٢(  -مرجــع ســابق: شريهــان دغمــش/ أ، ٢٠١ صـــ-مرجــع ســابق: مــصطفى عي

  .٥٣صـ

 .١٨٥ صـ-مرجع سابق: ةأنور طلب/ د )٣(



 

)٩٨٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 .)١("يكون للخصم أن يحضر الجلسة وأن يتمسك به

ن : رااأ   را ا: 

 ً خاليا مـن هـذااءج فإذا ،الساعة التي أجرى خلالها يجب أن يتضمن الإعلان   

  فيهـاه إجـراءالإعـلان تـم في سـاعة لا يجـوز بـأن البيان ولم يتمسك المعلن إليه 

 إثباته بكافة الطرق باعتبار أن أ عليه عبعبذلك وق تمسك أما إن ،صح الإعلان

 على أصل الإعلان عيكون ذلك بالتوقي سن أنويح ، الإعلان واقعة ماديةإجراء

الإعلان قد تم  حضر أنُ المأثبت فإذا ،الاستلاموساعة خ باستلام الصورة بتاري

  إلا بـالطعنالادعاءيدعيها المعلن إليه فلا يجوز إثبات هذا  في غير الساعة التي

دم  المطعون ضده التمـسك بعـيجديلا ": ً، وتطبيقا لذلك قضى بأنه)٢(بالتزوير

ذكر الساعة في ورقة إعلان الطعن طالمـا أنـه لم يـدع حـصوله في سـاعة لا يجـوز 

 . )٣("إجراؤه فيها

ً بـاطلا الإعـلان الـذي يـتم خـلال عيقـً وطبقا للقواعد العامة  على ذلكءًوبنا    

 ثامنــةالــساعة ال  بعــد ولاًصــباحاابعة  الرســمية أو قبــل الــساعة الــستالعطــلا

                                                        

سـنة  (فنـيمكتب  ٧/١٢/١٩٧٧الصادر بجلسة   قضائية٤٤ لسنة ٥٨٤الطعن رقم  )١(

 .)١٧٥٩  صفحة- ٣٠١ قاعدة - ٢٨

 .١٧٩صـ -مرجع سابق: أنور طلبة/  د)٢(

 فنــيمكتــب  ٢٣/١٢/١٩٦٩الــصادر بجلــسة   قــضائية٣٥ لــسنة ٤٢٦الطعــن رقــم  )٣(

 .)١٣٠٣ صفحة - ٢٠٣ قاعدة - ٢٠سنة (



  

)٩٨٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــسا ــسلمه الم، )١(ءًم ــو ت ــصياول ــه شخ ــن إلي ــا لم ًعل ــوافر  طالم ــدى تت ــالات إح ح

ءً أو التاسـعة مـسا ً صـباحاسادسة الساعة الـغ التبليإجراءكما لو تم   ،الضرورة

ة يتتوافر بيانـات شـكل لذلك أوجب القانون أن، و)٢( أو العيديوم الجمعة أو في

،  أمر الحضور الذي تصدره سلطة التحقيق ويمس شخص المتهم وجوهرية في

البيانـات  أو صـدارمن حيث جهة الإأكان ءً  شذوذ وخلل فيها سواعوقون أو

 والجريمـة المنـسوبة إليـه ومـادة كالاسـممحتـواه  التي يتضمنها هـذا الإعـلان في

طريقــة إعلانــه بواســطة رجــل الــسلطة العامــة  أو مــن حيــث، الاتهــام وعنوانــه

 جــراءهــذا الإ يجعــل الــبطلان يــصب فهــذا قيــد،  أو المواعيــدلــشخص المــتهم

 .)٤(يرتب أثره إنهًكان صحيحا ف إذا أما، )٣(ًواعتباره باطلا

                                                        

 إعـلاني أ إجـراءيجوز  لا":  المصري على أنهمن قانون المرافعات نصت المادة السابعة )١(

 ولا في ايـام العطلــة ً ولا بعـد الــساعة الثامنـة مــساءًاحاو تنفيـذ قبـل الــساعة الـسابعة صــبأ

 ." الوقتيةالأمور كتابي من قاضي وبإذنالرسمية الا في حالات الضرورة 

 -مرجــع ســابق: مــصطفى عبدالحميــد/ ، د١٧٩ صـــ-مرجــع ســابق: ةأنــور طلبــ/ د )٢(

 .٤٤صـ

 .٩٠٣صـ -مرجع سابق - الدفوع الجنائية:عبدالحميد الشواربي/ د )٣(

 .٣٨٥ ـ ص- مرجع سابق:جلال ثروت/  د)٤(



 

)٩٨٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

اا   

  ط ن أ ر

 الحضور هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايتـه ولـيس في أمربطلان ال

ن إ على الورقـة فـالمحضر عذلك توقي  يستثنى من، ولكن)١(ًمتعلقا بالنظام العام

 عويكــون الــدف، باطلــةُفإنهــا تعــد  ع للتوقيــالأمــر ءدم اســتيفاوعــ الإخــلال بــه

 خـاص وقت لأن المخالفة وقعت على أمر متعلق بالنظـام العـام ببطلانها في أي

ــضر ــع المح ــضور كتوقي ــر الح ــكل أم ــات وش ــن )٢(ببيان ــه لا يمك ــذلك فإن ، ول

 على خلاف البطلان النسبي المتعلق بمصلحة الخصوم فإنـه يمكـن )٣(تصحيحه

إغفال البيان الخاص بتوقيـع المحـضر ": ً، وتطبيقا لذلك قضى بأن)٤(هتصحيح

على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقـة رسـمية فيكـون الـبطلان الناشـئ عنـه 

متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور ولا بالنزول عنه وإنما يكـون للخـصم 

                                                        

الطعـن رقـم ، ٢٨/٢/٢٠١٧الـصادر بجلـسة   قـضائية٨٦ لـسنة ٤٢٠٣الطعن رقـم  )١(

 ٧٠ لـسنة ٧٢٠الطعـن رقـم ، ٢٠/١٢/٢٠١٤الـصادر بجلـسة   قضائية٧٢ لسنة ٢١٣٨

 صــفحة - ٧٠ قاعــدة - ٥٧ســنة  (فنــيمكتــب  ١١/٤/٢٠٠٦الــصادر بجلــسة  قــضائية

٣٤٠(. 

دار  -موسعة الدفوع الجنائية في ضوء التشريع والقضاء والفقـه : سكيكرمحمد على/  د)٢(

 .٣٠٠ صـ-م٢٠١١ -الجديدة الجامعة

 .٣٤٨صـ  -مرجع سابق: مأمون محمد سلامة/  د)٣(

 -الـبطلان: عبدالحميد الشواربي/ ، د٥٨١ صـ-مرجع سابق: عوض محمد عوض/ د )٤(

 .٩٤ صـ-مرجع سابق -جراءالإبطلان : سليمان عبدالمنعم/ ، د٣٩٢ صـ-مرجع سابق



  

)٩٨٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 .)١(أن يحضر الجلسة وأن يتمسك به

بـالرغم مـن وجـود خلـل  الحضورأمر  ًبناءالنيابة العامة   إلىحضر المتهم فإذا    

 أن يطلـب تـصحيح لـهولكـن ،  فليس له أن يتمسك بـالبطلانالأمرفي  وعيب

عـد قـد ُالحـضور لأنـه يأمـر كون نافـذ بحقـه يالمتهم ذلك ف لم يطلب فإذا الأمر،

، )٣(ذاتـه جـراءالـبطلان يـصاحب الإ، حيـث إن )٢(تـصحيحالتنازل عن حقه في 

يكون  لم يتمسك بحقه في التصحيح فإذا ،حه حضوره أمام النيابة العامةويصح

 ٣٣٤المـادة ( أشـار إليـه المـشرع في وهـذا مـا،  لمـصلحتهعقد تنازل عنه مـن شر

إذا حضر المـتهم في الجلـسة بنفـسه أو بواسـطة وكيـل عنـه ": بقولها) اتإجراء

أن يطلــب فلــيس لــه أن يتمــسك بــبطلان ورقــة التكليــف بالحــضور وإنــما لــه 

ًتصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص وإعطـاءه ميعـادا لتحـضير دفاعـه قبـل 

 .   "طلبه إلى البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته

 التكليف بالحضور ليست من اتإجراءأوجه البطلان المتعلقة ب":     وقضى بأن

 بحضور -اتاءإجر ٣٣٤ وفقا للمادة -النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها 

المتهم في الجلـسة بنفـسه وإنـما لـه أن يطلـب تـصحيح التكليـف أو اسـتيفاء أي 

                                                        

سـنة  (فنـيمكتـب ٧/١٢/١٩٧٧الصادر بجلسة   قضائية٤٤ لسنة ٥٨٤الطعن رقم  )١(

 .)١٧٥٩ صفحة - ٣٠١ قاعدة - ٢٨

: سامي حنـا سـابا/ ، د٦٧٤ صـ -مرجع سابق: أحمد ماهر زغلول/ فتحي والي، د/ د )٢(

 .٤٤صـ -مرجع سابق

 .٣٦٦ صـ-مرجع سابق: مأمون محمد سلامة/  د)٣(

 



 

)٩٨٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

نقص فيه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه قبـل البـدء في سـماع الـدعوى، ولمـا كـان 

الطاعن قد حـضر جلـسات المحاكمـة وحـضر المـدافع عنـه دون أن يـدفع أيهـما 

ن يتمـسك لأول مـرة أمـام  التكليف بالحضور فلا يقبل منـه أاتإجراءببطلان 

صـــححه حـــضوره جلـــسة  الـــذي  إعلانـــهإجـــراءمحكمـــة الـــنقض بـــبطلان 

 .)١("المحاكمة

                                                        

 ٤٣سـنة  (فنـيمكتـب ١١/٢/١٩٩٢جلـسة   قـضائية٦٠ لسنة ١٧١٣٥الطعن رقم  )١(

جلـــــسة   قـــــضائية٦٠ لـــــسنة ٩٥٣٢الطعـــــن رقـــــم ، )٢٤٠صـــــفحة ٢٨قاعـــــدة 

 ٣٩٨٣الطعـن رقـم ، )١٢٨٤صـفحة ١٧٨ قاعـدة ٤٢سـنة  (فنـيمكتـب ٥/١٢/١٩٩١

 .)٣٩٩ صفحة ٦٧ قاعدة ٤٠سنة (فنيمكتب ١٦/٣/١٩٨٩جلسة   قضائية٥٧لسنة 



  

)٩٨٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  ما ا  

   أ ا وارن

 التحقيق الابتدائي بالمعنى الضيق لمـا اتإجراءيعد القبض بحسب الأصل من 

 ،)١( حريتهيتضمنه من معنى الاعتداء على حرمة المقبوض عليه ومن الحجر على

ًكـان غائبـا  إذا ًكـان حـاضرا أمـا إذا ًوالمحقق يـصدر أمـرا بـالقبض عـلى المـتهم

ًيصدر عليه أمرا بالضبط والإحضار، ولكـن لم يـترك المـشرع الحريـة مطلقـة في 

إلقاء القبض على الأشخاص وإنما وضع له ضوابط ومبررات تسمح بالقيام به 

عــلى   الــبطلانجــزاء عوأوقــف، ًحفاظــا عــلى حريــاتهم مــن الاعتــداء والتعــس

  :طالب مأن نتناوله في ثلاثةيتطلب في هذا المبحث والحديث بها، الإخلال 

 .  القبض والإحضارأمرماهية  :ا اول

ما أمر القبض والإحضار حالات بطلان :ا .  

ا أمر القبض والإحضارطبيعة بطلان  :ا. 

ول اا  

   وار أ ا

ًلم يــضع المــشرع تعريفــا محــددا لأمــر القــبض والإحــضار تاركــا تعريفــه للفقــه  ً ً

لأحـد المحـضرين أو لأحـد الأمـر الـصادر هو : والقضاء، فعرفه البعض بقوله

 أمـام اقتضى الحـال إذا ً جبراوإحضارهلقبض على المتهم با عامةالسلطة الرجال 

ّويعرفـه آخـر بأنـه، )٢( والعنـفالقوةتنفيذه بـ ويجيز عند الضرورة الآمر به أمـر  :ُ

                                                        

 .٢٩ -مرجع سابق - المشكلات العلمية:رؤوف عبيد/  د)١(

 .٤٢٣ صـ- مرجع سابق:حسن صادق المرصفاوي/  د)٢(



 

)٩٨٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

رجال الـسلطة العامـة يكلفهـم فيـه بـأن يـضبطوا  إلى صادر من سلطة التحقيق

ًشخصا معينا وأن يحضروه قهـرا عنـه للمثـول أمـام المحقـق ً  وعرفتـه محكمـة ،)١(ً

من جـسمه وتقييـد حركتـه وحرمانـه مـن أمساك المقبوض عليه ": النقض بأنه

 .)٢("يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينةحرية التجول كما 

                                                        

ّويعرفـه آخـر بأنـه، ٤٣٦ صــ-مرجع سابق:  أشرف توفيق شمس الدين/ د)١( احتجـاز : ُ

 .ًالمتهم لفترة زمنية ومنعه من الهرب تمهيدا لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تـراه في شـأنه

ّويعرفه آخـر بأنـه، ١٨٧صـ -مرجع سابق: سامح السيد جاد/ د  ينطـوي إجـراءالقـبض : ُ

على مساس بالحرية الشخصية إذ يهدف إلى منع شخص معين من التنقل خلال فترة محـددة 

/ ، دوالتحفظ عليه وتقييد حريته في التجول حتـى يكـون تحـت تـصرف الـسلطة القـضائية

ّويعرفه آخـر بأنـه، ٥٠٥ صـ- مرجع سابق:أمال عبدالرحيم عثمان ات إجـراء مـن إجـراء: ُ

ً سـاعة تمهيـدا ٢٤التحقيق يقصد به وضـع المـتهم تحـت تـصرف المحقـق مـدة لا تزيـد عـلى 

ضـمانات التحقيـق الجنـائي : أشرف شـافعي، أحمـد مهـدي/ د. لاستجوابه أو الإفراج عنـه

ّويعرفـه ، ٦٦ صــ-م ٢٠٠٦ - دار الكتـب القانونيـة-الابتدائي وضمانات المـتهم وحمايتهـا ُ

اتخاذ الاحتياطـات اللازمـة لتقييـد حريـة المقبـوض عليـه ووضـعه تحـت تـصرف : آخر بأنه

ًالجهة المخولـة بإلغـاء القـبض عليـه لفـترة زمنيـة مؤقتـة تـستهدف منعـه مـن الفـرار تمهيـدا 

ضمانات المـتهم في مرحلـة  :خليفة عبداالله حسين/ د. لاستجوابه من قبل الجهات المختصة

 -م٢٠٠٢ -١ ط- دار النهـضة العربيـة-ات الجنائيـةجـراءقيق الابتدائي في قـانون الإالتح

 . ٤٨٥صـ

الطعـن رقـم ، ١٦/٤/٢٠١٦الـصادر بجلـسة   قضائية٨٤ لسنة ٢٣٣٨٥الطعن رقم  )٢(

 - ٧٤ قاعـدة - ٥٩سنة  (فنيمكتب ٩/١٠/٢٠٠٨الصادر بجلسة   قضائية٧١ لسنة ٧١

 ٢٥/٣/٢٠٠٧الـصادر بجلـسة  قـضائية ٦٧ لـسنة ٢٠٦٤٠الطعـن رقـم ، )٤٠٦صفحة 

 .)٣١١ صفحة - ٥٩ قاعدة - ٥٨سنة  (فنيمكتب 



  

)٩٨٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 لا يخـرج عـن  أمـر القـبض والإحـضارنبـأ يلاحـظ الـسابقةتعريفات المن     و

، وأنـه ينطـوي عـلى عنـصر القهـر والجـبر، التحقيـق اتإجـراء من إجراءكونه 

الـذي  الحـضور وهو بذلك يختلف عن أمـروينفذ على الرغم من مشيئة المتهم، 

تلـك الوسـيلة، ويختلـف  اسـتخدام يبـيحفي أنه مجـرد دعـوة للمـتهم ولا يتمثل 

طلب الحضور والأمر بالقبض والإحضار عن الحبس الاحتياطي في أن الأخير 

 . )١(إيداع المتهم السجن طيلة فترة الحبس إلى فقط هو الذي يؤدي

 عـلى المـتهم في الأحـوال روالإحـضاالأصل أن يصدر المحقـق أمـر القـبض     و

 مـساسه بحريـات الأفـراد ةًنظـرا لخطـور ،)٢(يجوز فيها الحبس الاحتيـاطي لتيا

، ولكن اسـتثناء مـن هـذا الأصـل وانطواءه على القهر والإجبار وسلبه للحرية

 أمر إحضار بحق الشخص الـذي كلـف بالحـضور إصدارأجاز لجهة التحقيق 

ن لـه محـل أو لم يكـ، ما خيـف هـروب المـتهم إذا و أ،لم يحضر مقبول ودون عذر

، وهـذا )اتإجـراء ١٣٠المـادة (حالة تلبس في معروف أو كانت الجريمة إقامة

ث الأنهـا أحـوال تتـضمن إمـا عنـصر عـدم الاكـترًرا  له مـا يـبرره نظـءالاستثنا

                                                        

أشرف توفيــق شــمس / د، ٤٢٣ صـــ- مرجــع ســابق:حــسن صــادق المرصــفاوي/  د)١(

 .٤٣٦ صـ-مرجع سابق: الدين

 .٣٥٢ صـ- مرجع سابق:محمد رشاد الشايب/  د)٢(



 

)٩٩٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

إمـا عنـصر خطـر و ، المحقـق للـسير في التحقيـق والكـشف عـن الحقيقـةأوامرب

 .)١(الأدلة للجريمةع الهرب وضا

ًر بالقبض والإحضار حتى ولو لم يكن المـتهم موجـودا، لـذا     ويسمى هذا الأم

حيث القبض عليه وإحضاره، ويتعين  إلى ينطوي على الأمر بالبحث على المتهم

ًالقاضي فور القبض عليه، فلا يجوز أن يستمر المتهم مقبوضا  إلى إحضار المتهم

لتحقيق، ولا عليه في يد السلطة العامة إلا الوقت اللازم لإحضاره أمام قاضي ا

ًيجوز أن يزيد هذا الوقـت عـن أربـع وعـشرين سـاعة، لأنـه يتعـين طبقـا للـمادة 

قـبض  وإذا  استجواب المتهم المقبوض عليه خـلال هـذه المـدة،اتإجراء ١٣١

النيابـة  إلى على المـتهم خـارج دائـرة المحكمـة التـي يجـري التحقيـق فيهـا يرسـل

نيابـة العامـة أن تتحقـق مـن جميـع العامة بالجهة التي قبض عليـه فيهـا، وعـلى ال

ًالبيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنـسوبة إليـه وتـدون أقوالـه في 

أعـترض المـتهم عـلى نقلـه أو كانـت حالتـه  وإذا ،)اتإجراء ١٣٢المادة (شأنها 

ًالصحية لا تسمح بالنقل يخطر المحقـق بـذلك وعليـه أن يـصدر أمـره فـورا بـما 

 .)٢( )اتإجراء ١٣٣المادة (يتبع 

                                                        

ــدين أشرف/ د )١( ــمس ال ــابق: ش ــع س ـــ-مرج ــاد/ د، ٤٣٨ ص ــامح ج ــراءالإ: س ات ج

دراسـة "القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني : مهند عودة صوان/ ، أ٢٥٥ صـ-الجنائية

 .١٤٠ ـ ص-م٢٠٠٧ - جامعة النجاح الوطنية- رسالة ماجستير-"مقارنة

أشرف توفيــق / د، ١٠٥٤ صـــ - مرجــع ســابق-اتجــراءالإ: أحمــد فتحــي سرور/ د )٢(

 .٤٤١ صـ-مرجع سابق: شمس الدين



  

)٩٩١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــاأمــر القــبض والإحــضارويتعــين صــدور       لم تــسفر فــإذا ،  عــلى تحريــاتءً بن

ــة عــلى ــل قوي ــوافر دلائ ــتهم لا يجــوز  التحريــات عــن ت  الأمــر إصــداراتهــام الم

الأوامـر التـي يـصدرها قـاضي التحقيـق تكـون نافـذة في جميـع  وأن ،)١(بالقبض

 ).اتإجراء ١٢٩المادة (الأراضي المصرية 

 لقاضي التحقيق في جميـع المـواد أن يـصدر اتإجراء ١٢٦  وقد أجازت المادة   

ًحسب الأحوال أمرا بـالقبض عـلى المـتهم وإحـضاره، وقـد يـؤدي ظـاهر هـذه 

 أمر القبض والإحضار في جميع مواد المخالفات، ولكـن إصدارإجازة  إلى المادة

 الجنائيـة والتـي اتاءجـرالواقع أن هذا لا يتفق مع القواعد العامة في تشريع الإ

ًلا تجيز القبض والحبس الاحتياطي في مواد المخالفات، فضلا عـن أن الغـرض 

لم يـأت بـما يبرئـه جـاز  إذا من القـبض والإحـضار هـو اسـتجواب المـتهم حتـى

 مـا أبانتـه المـادة اتإجـراء ١٢٦ًحبسه احتياطيا، ولذا يقيد إطـلاق نـص المـادة 

 إذا فيها القبض على المتهم حين قالـت أنـه منه عن أن الأحوال التي يجوز ١٣٠

كانت الجريمة في حالـة تلـبس جـاز لقـاضي  إذا  معروف أوإقامةلم يكن له محل 

ًأن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعـة ممـا لا  التحقيق

ًيجوز فيها حبس المتهم احتياطيـا، يـستفاد منـه اشـتراط أن تكـون الواقعـة التـي 

                                                        

ــد/ د )١( ــديعب ــة للإ: الرؤوف مه ــد العام ــراءشرح القواع ــةج ــضة -ات الجنائي  دار النه

 .١٣٢ صـ-م٢٠٠٦ -العربية



 

)٩٩٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ًفيهــا أمــر القــبض والإحــضار ممــا لا يجــوز حــبس المــتهم احتياطيــا مــن يــصدر 

  .)١(أجلها

    وتتمثل الغايات التي يستهدفها المشرع من أمر القبض والإحـضار في ضـمان 

اسـتجواب المحقـق، وأمـام الغائـب  المـتهم سلامة الأدلة من العبث، وحـضور

الغايـة ": وقضى بأن،  )٢(ه المجني عليه أو ذويء من اعتداتهحمايو ،المقبوض عليه

من الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره تمكين المحقق من استجوابه ومواجهتـه 

 .)٣("بغيره من المتهمين والشهود

 المتهم المقبوض عليه بعض الحقـوق التـي ءإعطا    هذا وقد حرص المشرع على 

  وتتمثـل في حـق،ًسـلاحا للتعـسف والاسـتبداد القبض تكفل تفادي أن يكون

) اتإجـراء ١٣٩المـادة  (أسـباب القـبض عليـهب ًفي أن يبلغ فوراالمقبوض عليه 

 ،)٥(عمــن أجــل صــيانة حــق الــدفا )٤( وقــت ممكــنع أقوالــه وفي أسرعســما قبــل

                                                        

: أمـال عبـدالرحيم عـثمان/ د، ٤٢٤ صــ- مرجع سـابق:حسن صادق المرصفاوي/  د)١(

 .٤٣٦ صـ-مرجع سابق: أشرف توفيق شمس الدين/ د، ٥١٣ صـ-مرجع سابق

 .٤٧ صـ-مرجع سابق: رؤوف عبيد/ د، ٤٢٦ صـ- مرجع سابق:جلال ثروت/  د)٢(

 .٢٠١١/ ١/ ٢٤الصادر بجلسة   قضائية٧٣ لسنة ٤٥٣٥٣الطعن رقم  )٣(

 .١٣٧ صـ- مرجع سابق:نبيه صالح/  د)٤(

 دار الحامد للنـشر -ات الجنائية في التحقيقجراءالإ: عبدالفتاح عبداللطيف الجبارة/  د)٥(

 .١٠٦ صـ-م٢٠١٥ - الطبعة الأولى-والتوزيع



  

)٩٩٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ويجـب ،الاسـتعانة بمحـامو يرى إبلاغـه بـما وقـعالاتصال بمن ويكون له حق 

 . )١(إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه

وجب المشرع استجواب المتهم المقبـوض عليـه عـن التهمـة المـسندة إليـه     كما أ

ًفورا وبالأكثر خلال مدة أقصاها بأربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليـه 

كان المتهم يستطيع أن يأتي بما يبرئـه فـيخلى سـبيله أم أن هنـاك  إذا حتى يتبين ما

لم يــستجوب المحقــق  ذا ،)٢()اتإجــراء ٣٦/٢المــادة (ًوجــه لحبــسه احتياطيــا 

ًالمتهم فإنه يتعـين إطـلاق سراحـه فـورا وإلا كـان قبـضه أو حبـسه بـاطلا لعـدم  ً

 في المــادة ٢٠١٤ جـوهري هـو الاسـتجواب، وقـد أكـد دسـتور إجـراءمراعـاة 

سـلطة التحقيـق خـلال أربـع  إلى على وجوب أن يقدم من تقيد حريتـه  ٥٤/٢

عـلى الإخـلال بـذلك هـو ، والجـزاء )٣(وعشرين ساعة مـن وقـت تقييـد حريتـه

 . )٤( المقيد للحرية لأنه يفقد سنده القانونيجراءبطلان استمرار الإ

مـة الإنـسان امعاملـة المقبـوض عليـه بـما يحفـظ عليـه كر    كما نص المشرع عـلى 

لا يجـوز حـبس أي مـتهم ، ف)اتإجراء ٤٠المادة  (وحظر إيذائه بدنيا أو معنويا

                                                        

: أشرف توفيــق شــمس الــدين/ د، ٦٥٣ - مرجــع ســابق:د نجيــب حــسنيومــمح/  د)١(

 .٤٤١ صـ-مرجع سابق

: أمـال عبـدالرحيم عـثمان/ د، ٤٢٤ صــ- مرجع سـابق:حسن صادق المرصفاوي/  د)٢(

ــةجــراءشرح الإ: عبــدالرحمن توفيــق أحمــد/ د، ٥٠٩ صـــ-مرجــع ســابق  دار -ات الجزائي

 .٢٥١ صـ -م٢٠١١ -الثقافة للنشر والتوزيع

 .٢٠١٤ من دستور جمهورية مصر العربية لسنة ٥٤/٢ المادة )٣(

 .١٠٥٥ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )٤(



 

)٩٩٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

المختـصة وفــق   مـن الـسلطة بــأمر يكـونوأن إلا في الأمـاكن المخصـصة لـذلك

    .)١( بها بالقبض في القانون يأمرالحالات التي

ما ا  

  ت ن أ ا وار

الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمـس وفـيما عـدا حالـة التلـبس لا 

عـه مـن يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو من

تـستلزمه ضرورة التحقيـق وصـيانة يصدر من السلطة المختصة التنقل إلا بأمر 

ــى  ،)٢(أمــن المجتمــع ــات معينــة حت وينبغــي أن تــشتمل هــذه الأوامــر عــلى بيان

ومخالفـة ذلـك يترتـب عليـه ، )٣(لآثارهـا وتكـون منتجـة تكتسب شرط صحتها

    :  ويتضح ذلك من خلال ما نتناوله في الآتي، البطلان

  : امت ن أ ا وار : وأ

مبنيـة عـلى  جنائيـة تقيد حرية المتهم هي في حقيقـة الأمـر لا تكـون إلا عقوبـة    

لا  فـ،)٥(الأحكام الجنائية يجب أن تبنى عـلى الجـزم واليقـين، وقضى بأن )٤(اليقين

                                                        

- ٥١٥ صــ- مرجـع سـابق: أمـال عـثمان/ د، ٨٨٦ ـ صـ-  مرجع سـابق:محمد الغريب/  د)١(

٥١٦. 

 ٧٥ لسنة ٦٧٥الطعن رقم ، ١١/٢/٢٠١٧جلسة ة،  قضائي٨٥ لسنة ٣٢٤٣٢الطعن رقم  )٢(

 .)٥٤١ صفحة -  ٩٣ قاعدة -  ٦٣سنة  (فنيمكتب ٢١/١٠/٢٠١٢جلسة ، قضائية

 .٣٨٤ ـ ص-  مرجع سابق:جلال ثروت/  د)٣(

 .٤٢٣صـ - مرجع سابق: جلال ثروت/  د)٤(

 فنــيمكتــب  ٤/٤/٢٠٠٦الــصادر بجلــسة   قــضائية٧٥ لــسنة ٦٦١٤٩الطعــن رقــم  )٥(

 .)٤٩٣ صفحة - ٥٦ قاعدة - ٥٧سنة (



  

)٩٩٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أن يظــل  عشروط قــصد بهــا المــشر  القــبض مــا لم تتــوافراتإجــراءيجــوز اتخــاذ 

سـلطة التحقيـق المـشرع خـول  وقـد ،ضيق نطاقأ في ًرامحصو جراءالإ استعمال

 بـشروط تـضمن الجديـة وعـدم التعـسف  والإحـضارالقبضأمر  إجراءبالقيام 

  .   )١(وتكون منتجة لآثارها صحتها حتى تكتسب شروط

 ًمكتوباب أن يكون ً أيا كانت الجهة التي أصدرته يجوالإحضار أمر القبضف     

 في  محكمـة الـنقض وما ذهبت إليـه،)٢(ئطه الشكليةاًكان باطلا لانعدام شر لاإو

لا يبدو لنا  )٣(اًن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوبحكم لها أ

أمـر القـبض ينبغـي أن بقولـه أن هـذا الحكـم  )٤( بعـض الفقـه، وقد انتقدفي محله

ً ومبينـا فيـه بيانـا كافيـا اسـم ،ًمؤرخـاً وموقعا عليه ممن أصدره و،ًيكون مكتوبا ً ً

وعنوانـه حتـى يكـون حجـة لشخص الصادر في حقه أمر القـبض والإحـضار ا

 وأن المتهم الذي جرى عليه القبض هو الذي كـان، شاهده على صحة صدوره

الشرطة مـن النيابـة العامـة  إلى ، أما الطلب الموجهًدون غيره مقصودا بهذا الأمر

                                                        

 -م٢٠١١ - دار الثقافـة للنــشر-ات الجزائيــةجـراءأصـول الإ :مــورمحمـد سـعيد ن /د )١(

  .٣٦٨صـ

 .٤٨ صـ-مرجع سابق -المشكلات العلمية: رؤوف عبيد/ د )٢(

 فنـيمكتـب ٢٠/١٢/١٩٥٤الـصادر بجلـسة   قـضائية٢٤ لـسنة ١٢١٣الطعن رقـم  )٣(

 .)٣١٩ صفحة - ١٠٥ قاعدة - ٦سنة (

ات جـراء الحديثة التعليق على قـانون الإالموسوعة القضائية: مصطفى مجدي هرجة/ د )٤(

 -٢٠٠٧  لـسنة١٥٣و ، ٢٠٠٧ لـسنة ٧٤و ، ٢٠٠٦ لـسنة ١٤٥: الجنائية المعدل بالقوانين

المـشكلات : رؤوف عبيد/ د، ١٤٠ صـ - المجلد الثاني- بالقاهرة دار محمود-نادي القضاة

 .٤٩ صـ-مرجع سابق -العلمية



 

)٩٩٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 وضــبطه لا يعــد في صــحيح - غــير معــروف-انيللبحــث والتحــري عــن الجــ

ً جـاء صريحــا في اتإجـراء ١٢٧ًالقـانون أمـرا بـالقبض، ذلـك بـأن نـص المـادة 

وجوب تحديد شخص المـتهم الـذي صـدر أمـر بـالقبض عليـه وإحـضاره ممـن 

ولذا فإن أمر القبض والإحضار يجب أن يحتوي عـلى البيانـات ،  )١(ًيملكه قانونا

ً في أمر الحضور، غير أنه يشتمل فضلا عن هـذه البيانـات ًالتي سبق ذكرتها أنفا

 إذا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض عـلى المـتهم وإحـضاره أمـام القـاضي

  .)٢()اتإجراء ١٢٧/٣المادة (ًرفض الحضور طوعا في الحال 

م : روا ا ن أا  ءم:  

قيام حالة فإن ، )٣(لا شخص مرتكبهاذاتها  الجريمة التلبس حالة تلازم    لما كان 

 الـذين شـاهدوا وقوعهـا أن )٤(التلبس بالجريمة يبيح لرجال الـضبط القـضائي

يقبضوا بغير أمر من النيابة على كل من يقوم لديهم الـدليل عـلى مـساهمته فيهـا 

ًوأن يفتشوه سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا ً لمـادة ا( ولـذا نـص المـشرع في ،)٥(ً

أحوال التلبس بالجنايـات  في لمأمور الضبط القضائي": على أن) اتإجراء ٣٤

                                                        

 .٤٢٤ـ ص- مرجع سابق:حسن صادق المرصفاوي/  د)١(

أشرف توفيــق / د، ١٠٥٦ صـــ - مرجــع ســابق-اتجــراءالإ: أحمــد فتحــي سرور/ د )٢(

 .٤٣٧ صـ-مرجع سابق: شمس الدين

 .٦/١١/٢٠١٧الصادر بجلسة   قضائية٨٧ لسنة ٩٧٧٤الطعن رقم  )٣(

 .٥١٢ صـ-مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/ د )٤(

سـنة  (فنـيمكتب  ٥/١٢/١٩٥٥الصادر بجلسة   قضائية٢٥ لسنة ٧٥٦الطعن رقم  )٥(

 ).١٤١٢ صفحة - ٤١٨ قاعدة - ٦



  

)٩٩٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أن يأمر بـالقبض  أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر

 . )١("على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه

 كـان إذا  والإحـضارًأن يـصدر أمـرا بالـضبطلمأمور الضبط القـضائي     كما أن 

 )اتإجراء ٣٥/١ المادة(ًغائبا في الأحوال السابقة حيث نص المشرع في المتهم 

المـادة الـسابقة جـاز  في الأحـوال المبينـة في ًإذا لم يكـن المـتهم حـاضرا": على أنـه

ــذكر ذلــك  في لمــأمور الــضبط القــضائي أن يــصدر أمــر بــضبطه وإحــضاره وي

ذ الأمـر بنفـسه بـل أحـد يـبط القـضائي بتنفلا يقوم مـأمور الـض، و)٢("المحضر

ولا يلـزم أن يكـون ، )٣(بـأمرهالعامة أو أحد المحضرين المؤتمرون  رجال السلطة

ط بالعامـة أو أحـد المحـضرين بـض رجـال الـسلطة أحـد تكليف مأمور الضبط

 .)٤(بالمحضر تبف الشفهي طالما قد أثي بل يكفي التكلاً مكتوبوإحضارهالمتهم 

قسم الشرطة لأي سبب كـان يجـب عـلى  إلى ض على المتهم واقتيادهوبعد القب    

ً الـضبط أن يـسمع أقوالـه فــورا، أي يثبـت روايتـه للواقعـة المـسندة إليــه رمـأمو

ًإجمالا ودون أن يستجوبه، إذ أن الاسـتجواب يتطلـب مواجهـة المـتهم بالأدلـة 

ًالقائمة قبله ومناقشته فيها تفصيلا توصـلا افـه، وهـو لا الحـصول عـلى اعتر إلى ً

                                                        

ـــم )١( ـــة بالقـــانون رق ـــسنة ٣٧ معدل ـــدة الرســـمية العـــدد -١٩٧٢ ل ـــصادر ٣٩ الجري  ال

٢٨/٩/١٩٧٢. 

ـــم )٢( ـــة بالقـــانون رق ـــسنة ٣٧ معدل ـــدة الرســـمية العـــدد -١٩٧٢ ل ـــصادر ٣٩ الجري  ال

٢٨/٩/١٩٧٢. 

 . ١٨٥صـ -مرجع سابق: رمسيس بهنام/  د)٣(

 .١٠٦ صـ-مرجع سابق: إيهاب عبدالمطلب/  د)٤(



 

)٩٩٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

لم يأت المـتهم بـما  وإذا ًيكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق وطبقا لقواعد معينة،

النيابـة المختـصة  إلى يبرئه أمام مأمور الضبط وجب على هذا الأخـير أن يرسـله

وهي تجري استجوابه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تـأمر بـالقبض عليـه أو 

في جريمـة حالـة التلـبس ومتى قامت ،  )١()اتإجراء ٣٦المادة ( سراحه بإطلاق

 أكـان ءاتـصال بهـا سـوا  في حق كل من لهش القبض والتفتياتإجراءصحت 

ًفاعلا أم شريكا  التـي تبنـى بـذاتها عـن وقـوع على أن تتـوافر الـدلائل الكافيـة، ً

 .)٢( ببطلان القبضعه يدفإن فلةانتفت هذه الحا إذا أما الجريمة،

 :و ا ن أ د دو  را:  

 دتوجـ إذا   )٣(في غـير الأحـوال الـسابقةأمور الضبط القضائي     أجاز المشرع لم

يتخــذ أن ...دلائــل كافيــة عــلى اتهــام شــخص بارتكــاب جنايــة أو جنحــة 

ً التحفظية المناسبة وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمـرا اتجراءالإ ً

، والواقـــع أن شرط تـــوافر الـــدلائل مـــن )اتراءإجـــ ٣٥/٢(بـــالقبض عليـــه

 فيه مـساس بالحريـة الشخـصية، إجراء كل أمر بصدارالمفترضات الأساسية لإ

 قبـل جمـع الـدلائل الكافيـة لإسـناد الجريمـة محـل جـراءفلا يجوز تنفيذ هـذا الإ

   .)٤(المتهم إلى الاتهام

                                                        

 .٣٧ صـ-مرجع سابق - المشكلات العلمية:رؤوف عبيد/  د)١(

 .٤١٥ صـ-مرجع سابق -الدفوع الجنائية: عبدالحميد الشواربي/  د)٢(

أحوال التلبس بالجنايات أو الجـنح التـي يعاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة تزيـد عـلى ثلاثـة  )٣(

 .أشهر

 .٥١٤ صـ-مرجع سابق: م عثمانأمال عبدالرحي/ د )٤(



  

)٩٩٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
بولـة دون ضرورة الـشبهات المق ويقصد بالدلائل هي العلامات الخارجية أو    

، الأدلـة مرتبة إلى وهي لا ترقى، أي فيهارالتعمق في تمحيصها وتقليب وجوه ال

يجـوز القـبض  لاو، ئن ضعيفة أي استنتاج لأمر مجهول من أمـر معلـومافهي قر

 ًعلى متهم بغير توافر دلائـل كافيـة ولـو كـان ذلـك تمهيـدا لاستـصدار أمـر مـن

َّمجرد ما يبـدو ": ، ولذا قضى بأن)١(ًقبض باطلا كان الوإلاالنيابة العامة بتفتيشه  ُ

ِّغير كاف على وجـود اتهـام يـبرر القـبض  على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ُ

 ويلاحظ أن البلاغ أو الشكوى لا تكفي كدلائل كافية تبرر ،)٢("عليه وتفتيشه

أن القبض على المتهم، فيجب أن يتوافر معها عناصر أخرى تؤيد جـديتها، كـما 

مجرد الشك والاشتباه لا يكفي لإجازة القـبض، فيلـزم أن تكـون هنـاك دلائـل 

 ،)٣(المتهم إلى وإسنادهاقوية تثبت وقوع الجريمة 

 القـبض اتإجـراء بعدم جدية التحريات والدلائل التي سـبقت عدفلويعد ا    

انتفــاء الجوهريـة واجــب التـصدي لهـا إذ يترتـب عـلى ع  مـن الـدفويشأو التفتـ

ش تفتـي ك،المترتب عليـه الدليلبطلان ل أو عدم كفايتها بطلان القبض والدلائ

إذ ،  المـتهم أو حتـى تلبـسه بالتهمـةافهذا القبض أو اعتر شخص المتهم عقب

إذا كـان "ًوتطبيقـا لـذلك قـضى ،  )٤(ظهور هذا التلـبس إلى الباطل أدى القبض

                                                        

ــد الغريــب/ ، د٣١صـــ -مرجــع ســابق: رؤوف عبيــد/  د)١( ــابق: محمــد عي  -مرجــع س

 .٦٤٨صـ

 .٢٦/١٠/٢٠١٦الصادر بجلسة   قضائية٧٨ لسنة ٩١٦٠الطعن رقم  )٢(

 .٥١٤ صـ-مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/ د )٣(

 .٣٣صـ - مرجع سابق-المشكلات العلمية :رؤوف عبيد/ د )٤(



 

)١٠٠٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 حالة تلبس بل الثابت بالحكم لا يستفاد منه أن المتهم قد شوهد وقت ضبطه في

كان معه إلا عند محاولـة رجـال البـوليس القـبض  الذي  المخدرييفيد أنه لم يلق

 عليه بالمخـدر المـضبوط فـإن ضـبطه مـا كـان الاستشهادعليه لتفتيشه فلا يجوز 

 التـي تقـدير كافيـة الـدلائلو، )١("ليحصل لولا محاولة القبض عليـه بغـير حـق

إشراف محكمـة  أو المحقـق تحـت يالـضبط القـضائتبرر القبض متروك لرجـل 

  .)٢(الموضوع

ر : راوا ا ن أ  ور إذن ا ا:  

غـير جــائز إلا في حالــة مــن للــشخص ة يد عـلى الحريــة الشخــصيــالق    لمـا كــان 

 إجراء، ومن المقرر أنه متى خلا )٣(المختصة ذن من السلطةإالتلبس أو ب حالات

 دون جـراء هـذا الإمأمور الـضبط القـضائيتولى ن النيابة بحيث القبض من إذ

عــدم تــوافر الــدلائل  وبالتــالي،  ودون تــوافر حالــة التلــبسالإذنحــصوله عــلى 

ما أثبت  إذا ولكن، )٤(كما يبطل الدليل المستمد منه ًباطلا ، وقعالكافية على الاتهام

بـة العامـة عقـب أن القبض عـلى الطـاعن تـم بنـاء عـلى أمـر صـادر بـه مـن النيا

                                                        

 .١٣/١/١٩٤١الصادر بجلسة   قضائية١١ لسنة ٤١١الطعن رقم  )١(

 ١٥٨٦الطعـن رقـم ، ٢٥/١١/٢٠١٠ جلـسة ة قضائي٧٩ لسنة ١١٠٩٩الطعن رقم  )٢(

 صــفحة ٢٧٠ قاعــدة - ٢٠ســنة (فنــيمكتــب ٢٤/١١/١٩٦٩ قــضائية جلــسة ٣٩لــسنة 

١٣٣٠(. 

 لـسنة ١٣٤٥الطعـن رقـم ، ٩/٩/٢٠١٨جلسة ة  قضائي٨٧ لسنة ٧٢١٥الطعن رقم  )٣(

 .)٦٥٢ صفحة - ٨٤ قاعدة - ٦٥سنة  ( فنيمكتب  ١١/١٠/٢٠١٤جلسة   قضائية٨٢

 فنـيمكتـب ١٦/١٠/٢٠١٢الـصادر بجلـسة   قضائية٧٤ لسنة ٢١٧٨٢الطعن رقم  )٤(

 .)٥١١ صفحة - ٨٧ قاعدة - ٦٣سنة (



  

)١٠٠١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
استجواب كل من المجني عليه والمتهم الثاني فلا محل لمناقشة مـا يثـيره الطـاعن 

 . )١(بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس

المـتهم مـن سـلطة التحقيـق فإنـه يجـب عـلى  بالقبض عـلى اً صدور أمرما وإذا    

د تنفيـذه ًرجال السلطة العامة جميعا تنفيذه، بشرط أن يكون الأمر بـالقبض عنـ

لا ، و)٢(سقط فلا يجوز في هذه الحالة تنفيـذه لأنـه تجـرد مـن شرعيتـه إذا ًقائما أما

ضبط قضائي غير الذي كلفته مأمور  ببطلان القبض لأن من قام به عيجوز الدف

صـدر أمـر مـا  وإذا ، الـذي قـام بـهجراء البطلان في الإعالنيابة العامة فهذا لا يوق

مـا دام ، أن ينفـذه أيـنما وجـد ضبطلمـأمور الـكـان بالقبض من السلطة المختصة 

، اختصاص من أصدر الأمر ومـن نفـذه ًالمكان الذي جرى فيه القبض واقعا في

 أي مكــان يحــاول فيبــضبطه والقــبض عليــه  المــأمور  المــتهمعأن يتتبــه يجـوز لــو

عـلى أن يكـون دخـول ، لضبطه فيه الهرب فيه حتى ولو كان أحد مساكن الغير

 . )٣(وضبطه بالهدف منه وهي تعقب المتهموًمحددا بالضرورة منزل الغير 

، بـالقبض عـلى المـتهم وهـو الفاعـل الأصـلي وفي حالة صدور إذن من النيابـة    

                                                        

 .١/٢/٢٠١٧الصادر بجلسة   قضائية٨٤ لسنة ٣٢٥٤٠الطعن رقم  )١(

صـدور أمـر ": ، وقـضى بـأن٤٣٨ صــ-مرجع سـابق:  الدينأشرف توفيق شمس/ د )٢(

ًبالقبض على المتهم ممـن يملكـه قانونـا يوجـب عـلى رجـال الـسلطة العامـة جميعـا تنفيـذه ً" 

ـــم  ـــسنة ٣٣٥الطعـــن رق ـــضائية٤٣ ل ـــيمكتـــب ٢١/٥/١٩٧٣  ق  قاعـــدة ٢٤ســـنة  (فن

 .)٦٤٥صفحة ١٣٢

مرجـع : طلبإيهـاب عبـدالم/ ، د١٤٤صــ -مرجـع سـابق: مصطفى مجدي هرجـه/  د)٣(

 .٦٥٩صـ -سابق



 

)١٠٠٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

لمأمور الضبط بالقبض على شريكه الحاضر بـدون صـدور إذن مـن  يسمح فهذا

ل انتقـا": ، لذا قضى بأنالتلبس وجدت حالة من حالات إذا النيابة مرة أخرى

ً صـحيحا في إجـراء يكـون الثـاني وضـبطه الطـاعن إلى مأمور الضبط القـضائي

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر بـه ، و)١("القانون

�من السلطة المختـصة قانونـا يعـد دفاعـا موضـوعيا يكفـى للـرد عليـه اطمئنـان  ً ًُ

ــه إلى المحكمــة ــاء عــلى الأمــر الــصادر ب ــي وقــوع القــبض بن ــة الت ً أخــذا بالأدل

تـم القـبض عـلى شـخص دون صـدور أمـر يـصير هـذا  إذا ، ومن ثـم)٢(أوردتها

    .ً معيبا ويلحقه البطلان ويبطل ما يترتب عليه  من تفتيش واعترافجراءالإ

 اا    

  أ ا وارط ن 

مـا أن يكـون إو، عـامًمتعلقـا بالنظـام الًمطلقـا بطلان بصفة عامة إما أن يكون ال

الـبطلان المترتـب عـلى مخالفـة أمـر القـبض ، وًمتعلقـا بمـصلحة الخـصوم ًنسيبا

واستند في ، )٣( بطلان متعلق بالنظام العامهأن إلى  في الفقهيأوالإحضار ذهب ر

اعتبـاره  إلى ، بينما ذهـب رأي آخـر نؤيـده)٤(من الدستور ٥٤نص المادة  إلى يهأر

                                                        
 فنـيمكتـب ٨/١٢/٢٠٠٣الـصادر بجلـسة   قـضائية٧٢ لـسنة ٢٧٧٣٥الطعن رقـم  )١(

 .)١١٨٤ صفحة - ١٦٧ قاعدة - ٥٤سنة (

 فنـيمكتـب ١٢/١٢/٢٠١٢الـصادر بجلـسة   قـضائية٨٢ لـسنة ١٠٣١الطعن رقـم  )٢(

 .)٨٣٣ صفحة - ١٥١ قاعدة - ٦٣سنة (

 .٣٩٦ صـ-مرجع سابق -اتجراءالإ: عبدالرؤوف مهدي/  د)٣(

، وهـى طبيعـيالحريـة الشخـصية حـق ": عـلى أن٢٠١٤ مـن دسـتور ٥٤المـادة  نصت )٤(

ُمصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض عـلى أحـد، أو تفتيـشه، أو حبـسه، 

َّ مسبب يستلزمه التحقيققضائي قيد إلا بأمر بأيأو تقييد حريته  ُ". 



  

)١٠٠٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 في فتـيش التع ببطلان القـبض مـشتركة مـعابط الدفضولأن  ًرانظبطلان نسبي 

 يجيـز شمـا كـان إذن التفتـي فـإذا ،)١(ينجـرائيالإكثير مـن الأحيـان لـتلازم كـلا 

 . )٢( يبطل القبضفبطلان التفتيشالقبض 

 بـل  لأول مرة أمام محكمـة الـنقضالدفع بهالبطلان النسبي لا يجوز أن يثار     و

 ولا تها، لرقابعضيخفعة وا قبل إقفال باب المرعلابد أن يثار أمام محكمة الموضو

 ولما كان الثابـت مـن"لذا قضى بأنه ، )٣(نفسهء تلقا يملك القاضي الحكم به من

ًمحاضر جلسات المحاكمـة أن أيـا مـن الطـاعن أو المـدافع عنـه لم يـدفع بـبطلان 

القبض والتفتـيش وكانـت مـدونات الحكـم قـد خلـت ممـا يرشـح لقيـام ذلـك 

، كـما قـضى )٤("نه لا يقبل منه إثارتـه لأول مـرة أمـام محكمـة الـنقضالبطلان فإ

إذا كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة ثاني درجة ": بأن

 عبمعنـى أن الـدف، )٥("فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الـدفع أمـام محكمـة الـنقض

                                                        

أشرف توفيق شمس / د، ٤٠ صـ- مرجع سابق-لات العلميةالمشك: رؤوف عبيد/ د )١(

 .٤٤٢ صـ-مرجع سابق: الدين

 -مرجــع ســابق: رؤوف عبيــد/ د، ٦١٩ صـــ -مرجــع ســابق: إيهــاب عبــدالمطلب/ د )٢(

 .٤٠صـ

: عبدالحميـد الـشواربي/ ، د٤٤٢ صــ-مرجـع سـابق: أشرف توفيق شمس الـدين/ د )٣(

 . ٨٧٢ صـ- مرجع سابق-الدفوع الجنائية

سـنة  (فنـيمكتب  ٢/٦/٢٠٠٩الصادر بجلسة   قضائية٧٨ لسنة ١١٠٣الطعن رقم  )٤(

 .)٢٦٢ صفحة - ٣٦ قاعدة - ٦٠

 فنــيمكتــب  ١٩/٣/١٩٧٢الــصادر بجلــسة   قــضائية٤١ لــسنة ١٦٥٠الطعــن رقــم  )٥(

 .)٣٩٤ صفحة - ٨٧ قاعدة - ٢٣سنة (



 

)١٠٠٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

لم  تبـين أنـه إذا قض إلابطلان القبض لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمـة الـنب

ق الـدعوى أنـه لا اًوكـان واضـحا مـن أور، عيسبق إبداؤه أمام محكمة الموضـو

ولا في تقــدير الــدلائل التــي اقتــضت القــبض ، عالموضــ الخــوض في إلى يحتــاج

 .)١(محكمة النقض  بالبطلان أمامدفعفهنا ي، وتصوير ظروفه

صـاحب مـصلحة فيـه لمـن  القبض لا يكـون إلا مـن قبـل  أمر ببطلانعالدف    و

ً صــحيحا غــير ًاءن رضــأ صــاحب الــشاء رضــ وأن،ًبــاطلا القــبض عليــهع وقــ

غـير صـاحب الاختـصاص يـسقط الحـق في   بـالقبض عليـه مـنبإكراهمشوب 

 الجوهرية التي يجب التـصدي لهـا ع من الدفوبه عوالدف، وأن )٢(بالبطلانع الدف

ر عليهـا وجـب ام الإصر بهـا وتـعمـا دفـ فإذا ،سائغة سبابأمن قبل المحكمة ب

تبـين لهـا أنـه بنـي عـلى  فإذا ،فيه يهارأ أن تتعرض له لتبدي عالموضو على محكمة

وجـب  لاإو، هواعتمدت في قضائها على دليل مستمد منـه قبلتـ، قانوني أساس

مـا أن إف، روف الدعوى الثابتةظسباب سائغة مستمدة من أعليها أن ترد عليه ب

 إلى  عـدم الاطمئنـانوأو سـبب موضـوعي هـقانوني هـو الـبطلان  سبب يكون

ًن لم تفعـل كـان الحكـم معيبـا إق فامن الأور حيخذ صحأولها م، المترتبة النتائج

 . )٣(يتم نقضهًقاصرا 

                                                        

 .٥١٧ صـ-مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/ د )١(

 دار الفكـر -ات الـضبطإجـراءالطعـن في التحريـات و:  جمـال الـدينصلاح الدين/ د )٢(

 .٨٨ صـ-اتجراءبطلان الإ: شريهان دغمش/ أ، ٣٤٤ صـ-الإسكندرية -الجامعي

صـلاح الـدين / د، ٤٠-٣٩ صــ- مرجع سـابق-المشكلات العلمية: رؤوف عبيد/ د )٣(

 .٣٤٤ صـ-مرجع سابق: جمال الدين



  

)١٠٠٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
     ويترتب على بطلان القبض لعدم مشروعيته أنـه لا يجـوز التعويـل في الإدانـة 

ًعلى أي دليـل يكـون مترتبـا عليـه أو مـستمدا منـه لا إذ ": ضى بأنـه، حيـث قـ)١(ً

يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئـات عـلى حريـات 

لـت زا جـراءمتى تقرر بطـلان الإ ف،)٢("الناس والقبض عليهم بدون وجه حق

ويبطل كل ما يكون قد أسفر عن القبض ، )٣(ن لم يكنأثاره القانونية فيصبح كآ

ًأيا كان سـبب ، )٤(باطل  بني على باطل فهوقاعدة ما إلى ًالباطل من أدلة استنادا

 التلـبس أو ءأو انتفـا،  الـدلائل الكافـةء أحـوال القـبض بانتفـاءكانتفا بطلانلا

أو لعدم إثباته بالكتابـة أو إغفـال بعـض البيانـات  ،)٥( سلطة التحقيقأمر ءانتفا

                                                        

 .٥١٦ صـ-ع سابقمرج: أمال عبدالرحيم عثمان/ د )١(

 .٦/١١/٢٠١٧الصادر بجلسة   قضائية٨٧ لسنة ٩٧٧٤الطعن رقم  )٢(

: صــلاح الــدين جمــال الــدين/ د، ٣٧٠صـــ -ات الجنائيــةجــراءالإ: مـأمون ســلامة/ د )٣(

 .٢٨-٢٧صـ -مرجع سابق: معري عبدالرشيد/ ، أ٣٩٣ صـ-مرجع سابق

 - دار الكتب القانونيـة-نائي أصول البحث والتحقيق الج:محمد حماد مرهج الهيثي/  د)٤(

 باطلة لأنها لم قام بها ضابط الواقعةات التي جراءجميع الإ: ، وقضى بأن٢١٣ ـ ص-م٢٠٠٨

ات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون بل مـشوبة بـالانحراف إجراءتتم بناء على 

 المترتبـة في استعمال السلطة ووليدة عمل تعسفي مشوب بالبطلان فلا يعتـد بـه ولا بالأدلـة

 المـستمد ، ولا يعتد بالدليل الباطل فهو باطل القبضًعليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على

 . ١٥/٢/٢٠١٧الصادر بجلسة   قضائية٨٣ لسنة ٣٠٧٧٠الطعن رقم  "منه في الإدانة

 .٣٨صـ - مرجع سابق- المشكلات العلمية:رؤوف عبيد/  د)٥(



 

)١٠٠٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

أو لعدم تعيـين المـتهم المطلـوب  ، الذي أصدرهقاضي التحقيقالجوهرية كاسم 

 .)١( للخلط بينه وبين غيرهً نافياًقبض عليه تعييناال

 :كان بناء على أمر من سـلطة التحقيـق في حـالتين إذا ًيكون القبض باطلا    كما 

 ًحيث يحتجز المتهم مقبوضا عليه مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة أو: الأولى

، طكــان قــد تــم بمعرفــة مــأمور الــضب إذا مــدة تزيــد عــلى ثــمان وأربعــين ســاعة

 صدور الأمر بـالقبض خ أشهر من تاريستة القبض بعد مضي عوق إذا :والثانية

 الـبطلان عوكـذلك يقـ، )٢(ًولم يجدد فإنه يسقط ويكون تنفيذه باطلاوالإحضار 

 لعيــب فيــه كــصدوره في غــير نطــاق الاختــصاص أمــر القــبض والإحــضارفي 

 في ه دليـل القـبض الباطـل قـد نـتج عنـإجـراءوبذلك يجـب أن يكـون ، )٣(العام

وبطبيعيـة الحـال لم ينتج عنه دليل فلا مجال للدفع ببطلان القبض،  فإذا الدعوى

ذاتها مثل  لا يؤثر بطلان القبض في الأدلة غير المترتبة عليه ما دامت صحيحة في

ويجـوز للمحكمـة أن ، )٤(أو أمام المحكمـة ف المهتم بعدئذ في محضر النيابةااعتر

                                                        

: أشرف شـافعي، أحمـد مهـدي/ د، ٣٥٥ـ صـ-مرجـع سـابق: محمد رشاد الشايب/ د )١(

 .٦٦ صـ-مرجع سابق

 .٤٣٨ صـ-مرجع سابق: أشرف توفيق شمس الدين/ د )٢(

الخروج عـن دائـرة اختـصاص مـأمور الـضبط القـضائي ":   قضت محكمة النقض بأن)٣(

ــه  ٦/١/٢٠١٤الــصادر بجلــسة   قــضائية٨٣ لــسنة ٢٠٦٩الطعــن رقــم  "يوجــب بطلان

 .)٢٣ صفحة - ١ قاعدة - ٦٥سنة  (فنيمكتب 

 مـا دام أن ش ببطلان القبض والتفتـيعلا جدوى من الدف":  قضت محكمة النقض بأنه)٤(

الــصادر بجلــسة   قــضائية٧٤ لــسنة ٣٧٢٧٣الطعــن رقــم  "اعــترف بالجريمــة المــتهم قــد

 .)٧٧٧ صفحة - ١٣٩ قاعدة - ٦٣سنة  (فنيمكتب  ٢٥/١١/٢٠١٢



  

)١٠٠٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وتقدير الـصلة ، )١(اءةمن القبض الباطل في حالة البرتستند على الدليل المستمد 

 ،)٢(الذي تستند إليه سلطة الاتهام مسألة موضوعيةبين القبض الباطل والدليل 

 الحكم ولو بدليل واحـد كالـدليل النـاتج عـن القـبض الباطـل فعـلى أأخطفإذا 

، وهكـذا الحـال كلـما بطـل القـبض فـإن ذلـك )٣(ببطلان القـبضع الطاعن الدف

 ٣٣٦ًبطـلان الــدليل المترتـب عليــه مبـاشرة عمــلا بـنص المــادة  إلى ًي حــتمايـؤد

 .)٤(اتإجراء

ق افي أوره  بـعأن يثار الدفويتضح مما سبق أن بطلان أمر القبض يشترط فيه      

، )٥(عبارة صريحة تـشتمل عـلى بيـان المـراد منـه بفعةاالدعوى قبل إقفال باب المر

 الطلـب، حيـث أن ًحـة أو ضـمناا صره عنـزلبعدم التنا ه الدفع بأن يصر علىو

يقرع  الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازمالذي 

ويصر عليـه مقدمـه في طلباتـه  سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به

 ببطلان القبض لأول مـرة دفعلا يجوز العنه ف أن يتنازل ما أراد فإذا ،)٦(الختامية

                                                        

سـنة  (فنيمكتب ٢/١١/١٩٨٩لسة الصادر بج  قضائية٥٨ لسنة ٤٦٨٤الطعن رقم  )١(

 .)٨١٩ صفحة - ١٣٨ قاعدة - ٤٠

 .٥١٧ صـ-مرجع سابق: أمال عثمان/ د، ٤٤ صـ-مرجع سابق: رؤوف عبيد/ د )٢(

 . ٢١٤ ـ ص-مرجع سابق :يالهيثمحمد حماد مرهج / د)٣(

 .٣٨صـ - مرجع سابق- المشكلات العلمية:رؤوف عبيد/  د)٤(

 .١٢/١١/٢٠١٧الصادر بجلسة  ئية قضا٨٥ لسنة ١٠١٨٨الطعن رقم  )٥(

 .١٨/٤/٢٠١٧الصادر بجلسة   قضائية٨٦ لسنة ٨١٢٥لطعن رقم  ا)٦(



 

)١٠٠٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ى  الـدعوعظـاهر التعلـق بموضـوه  بـعأن يكون الـدف، و)١(مام محكمة النقضأ

 حالة التلبس أو عدم لانتفاءعلى شخص  التي قد تكون متعلقة ببطلان القبض

 .)٢( الدلائل الكافيةانتفاءوجود إذن أو 

                                                        

صــ  -مرجـع سـابق: إيهـاب عبـدالمطلب/ ، د٤٠ صــ-مرجع سابق: رؤوف عبيد/ د )١(

١٠٨.  

 .٣٤٧صـ -مرجع سابق: صلاح الدين جمال الدين/ د )٢(



  

)١٠٠٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا ا  

طا ا ن أ  

التــي يــبرز فيهــا بوضــوح  المهمــة اتجــراء    يعــد الحــبس الاحتيــاطي أحــد الإ

التنـاقض بـين مقتـضيات احـترام حريــة الفـرد وحـق الدولـة في العقـاب، وهــو 

 ومـن حقـه أن ،بـات  حتـى تثبـت إدانتـه بحكـمءلأن المتهم بـري  بغيضإجراء

 ولكــن المــصلحة العامــة في الــدعوى يــنعم بحريتــه حتــى يــصدر هــذا الحكــم،

 إلى ًونظـرا، )١(ه احتياطيـابهذه الحريـة عـن طريـق حبـسالمساس  الجنائية تتطلب

 قواعـد تحكـم مـشروعيته عنـه تـم وضـإعلى حرية المتهم ف جراءالإ خطورة هذا

 وفـق حتى تكفل وضعه في النطاق الـسليم كبر قدرأوضمانات تقيده وتضبطه ب

ه دون مـسؤولية ودون إصـدار تـم إذا  على أنه لا قيمـة لهـذه الـضماناتالقانون،

، والحديث في هـذا ااء البطلان على الإخلال بهجزالمشرع أوقع  لذلك ،)٢(رقيب

 : المبحث يتطلب أن نتناوله في ثلاثة مطالب

ولاومبرراتهالحبس الاحتياطيماهية أمر  : ا . 

امبطلان أمر الحبس الاحتياطيحالات  : ا. 

ابطلان أمر الحبس الاحتياطيطبيعة  : ا. 

                                                        

حـــسن / د، ١٠٥٧ـ  صـــ- مرجـــع ســـابق-اتجـــراءالإ: أحمـــد فتحـــي سرور/ د )١(

 مرجـع -الحـبس الاحتيـاطي: إبـراهيم طنطـاوي/ ، د٤٢٥صـ -مرجع سابق: المرصفاوي

 .٣ صـ-سابق

 .٢٨٠ صـ -مرجع سابق: عبدالرحمن توفيق أحمد/ د )٢(



 

)١٠١٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

اول  ا  

  أاراو طا   

أو :طا ا أ   :  

 الحــبس الاحتيــاطي تعريــففي أخــذت الاجتهــادات الفقهيــة دور الــصدارة     

فـترة مـن  سـلب حريـة شـخص مـتهم بارتكـاب جريمـة"ه الـبعض بأنـه عرفف

ّويعرفـه آخـر بأنـه ، )١("السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه الزمن بإيداعه أحد ُ

 السجن خلال فترة التحقيـق كلهـا أو بعـضها قـد وإيداعهسلب حرية المتهم "

ّويعرفـه آخـر ، )٢("يمتد حتى الحكم النهائي في موضوع الدعوى سـلب "بأنـه ُ

حرية المتهم بإيداعه في السجن خلال مراحل الخصومة الجنائية أو لفـترة منهـا، 

لحريـة تحــول وإذا أسـتمر حتـى صـدور حكــم واجـب التنفيـذ بعقوبــة سـالبة ل

، وقـد عرفتـه التعلـيمات العامـة )٣("تنفيـذ عقـابي إلى  وقـائيإجـراءالحبس مـن 

 اتإجـراء مـن إجـراءالحـبس الاحتيـاطي " بقولها ٣٨١للنيابات في المادة رقم 

                                                        

 لـسنة ١٤٥الحبس الاحتياطي في ضـوء أحكـام القـانون رقـم : عبدالرؤوف مهدي/  د)١(

ــم ٢٠٠٦ ــانون رق ــسنة ١٥٣والق ــة ا-٢٠٠٧ ل ــة مدون ــوم القانوني ـــ-م٢٠٠٧ -لعل ، ٢ ص

ّويعرفه آخر  وفقـا  بأنه حرمان المـتهم بارتكـاب جريمـة مـن حريتـه فـترة مـن الوقـت"بأنه ُ

 مرجــع -الحـبس الاحتيـاطي: إبـراهيم حامـد طنطــاوي/  د"للـضوابط القانونيـة المحــددة

ّويعرفه آخر بأنه ، ٤ صـ-سابق  وإيداعهتدبير يؤدي إلى سلب حرية المتهم مدة من الزمن "ُ

كانـت مـصلحة التحقيـق  إذا أحد  السجون لحين انتهاء التحقيق الذي يجري معـه، وذلـك

 .٤٤٢ صـ- مرجع سابق:أشرف توفيق شمس الدين/ د. "تقتضيه

  .٨٨٨ صـ-مرجع سابق: محمد عيد الغريب/ د )٢(

 .٥١٩ صـ-مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/ د )٣(



  

)١٠١١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتـدائي مـن خـلال وضـع المـتهم تحـت 

 اسـتدعى التحقيـق ذلـك، تصرف المحقق وتيسير اسـتجوابه أو مواجهتـه كلـما

والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير عـلى الـشهود 

أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احـتمالات الانتقـام منـه وتهدئـة 

    .)١(الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة

 نائي أجيـز عـلى خـلاف الأصـلاسـتث إجـراء    ولما كان الحبس الاحتياطي هـو 

لا يجوز اتخـاذه إلا في  يتسم بالخطورة فإجراء وهو ، بهععدم التوس يقتضيفهذا 

المـتهم عنـدما تكـون عـلى  إلى ئم المنـسوبةائم الجسيمة يتحدد نطاقـه بـالجراالجر

، وهـو لـيس عقوبـة إذ لا عقوبـة بغـير حكـم من الخطورة تـبرر اسـتعماله درجة

ًاوى معها في الأثر غير أنه يكون في هذه الحالة حبـسا بـلا قضائي إلا أنه قد يتس

 ع بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المـشرإجراء فهو، )٢(محاكمة وبغير يقين قضائي

 .    )٣( المحقق إلا لضرورة ملحةإليه بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ

                                                        

 ٨٣٧ المسائل الجنائيـة، المعدلـة بقـرار النائـب العـام رقـم التعليمات العامة للنيابات في )١(

 - والتوزيـع دار العـربي للنـشر- مركز الأبحاث والدراسـات بـدار العـربي-م١٩٩٩لسنة 

 .٨٠ صـ- م٢٠٠٢ -الطبعة الأولى

مرجـع  -الحـبس: عبدالرؤوف مهـدي/ د، ٤٢٨ صـ -مرجع سابق: جلال ثروت/ د )٢(

 .١٠٦٢ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د، ٣صـ -سابق

 :رأفت عبد الفتـاح حـلاوة/ د، ٣ صـ-مرجع سابق -الحبس: عبدالرؤوف مهدي/ د )٣(

 .١٥ ص -م٢٠٠٩ - دمنهور- طبعة دار الأزهر للطباعة-ات الجنائيةجراءمبادئ الإ



 

)١٠١٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

القـانوني   تكييفـه فيبس الاحتياطي الحأن )١( المتفق عليه في الفقه الجنائيومن     

 المتهم رهـن تـصرف المحقـق فيـستجوبه طالمـا قـدرع  تحقيق باعتباره يضإجراء

 إجـراءه ُ يرى عكس ذلك فـلا يعـد)٢(من الفقهآخر جانب  إلا أن ،ملائمة ذلك

 هو بالأدق من أوامر التحقيـق وإنما لا يستهدف البحث عن دليل تحقيق لكونه

بقـي المـتهم  إذا ًلعبـث بهـا أم طمـسا لهـاًالتي تستهدف تأمين الأدلـة سـواء مـن ا

ً أم تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة وعدا أم وعيدا،ًحرا ً ً أم ضمانا لعدم هربه من ،ً

 . )٣(كفاية الأدلة ضده إلى تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر

    ويترتب على الحبس الاحتياطي آثار خطـيرة عـلى الـشخص وأسرتـه وعملـه 

حيطين به، وقد يلحق الـضرر بـه مـن الـوجهتين الماديـة والنفـسية، وأقربائه والم

وقد يستغل الحبس الاحتياطي كوسيلة ضغط في يد المحقق لإجبار المتهم عـلى 

أن  إلى الاعتراف، كما أنه ينـال مـن الأصـل الثابـت لكـل إنـسان مـن أنـه بـريء

 أحـاطيتقرر إدانته بحكم قضائي وبمحاكمة عادية، ولتلـك الاعتبـارات فقـد 

                                                        

 -م١٩٩٣/١٩٩٤ -سة تحليليـة مقارنـةدرا الاحتياطي الحبس :عبدالرحيم صدقي/د )١(

 :محمــد عيــد الغريــب/ د،  ٦٥٦ ـ صـ-مرجــع ســابق: محمــود نجيــب حـسني /، د١٢ ـصـ

 .٨٨٨صـ -مرجع سابق

 الطبعـة -الإسـكندرية منشأة المعـارف ب-ات الجنائيةجراءالإ: محمد زكي أبو عامر/ د )٢(

 .  ٦٠٠ صـ -م١٩٩٤ -الثانية

دراسـة ًالحبس الاحتيـاطي في القـانون الجنـائي المـصري مـدعما ب: أحمد عبدالمقصود/ د )٣(

 - المــصريةالإنــسان ومنظمــة حقــوق الإنــسانلتقــارير منظمــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 

 .١٠-٩ صـ-م٢٠٠٥/٢٠٠٦



  

)١٠١٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
المشرع الأمر به بضمانات تكفل الحد الأدنى من الرقابة على اتخـاذه، كـما توسـع 

 في بـدائل ٢٠٠٦ لـسنة ١٤٥المشرع في التعديلات التي جـاء بهـا القـانون رقـم 

 . )٢(ً بغية التقليل من حالات الأمر به حدا لآثاره السابقة)١(هذا الحبس

م :طا رات ا: 

تـوافر  كـد مـنأأن يتبـالحبس الاحتيـاطي مر الأ إصدارالمحقق قبل لى     يجب ع

 :يكاد يحصر الفقه هذه المبررات في الآتيو، )٣(تها من مبرراًمبرر

١-       ا و  و طا حيـث يهـدف المحقـق بهـذه : ا 

ــة  الوســيلة تحقيــق بعــض الأغــراض كالمحافظــة عــلى أدلــة الجريمــة مــن محاول

ا أو طمسها إذ أطلق صراح المتهم، ومنع التواطؤ بالحيلولة بـين اتـصال إخفائه

المتهم بباقي شركائه في ارتكاب الجريمة، وغل يد المتهم عن تجهيز شـهود نفـي 

 .)٤(الإثباتمزيفين أو تهديد شهود 

                                                        

ً أجــاز المــشرع للــسلطة المختــصة بــالحبس الاحتيــاطي أن تــصدر بــدلا منــه أمــرا بأحــد )١( ً

 يقـدم ـــ إلـزام المـتهم بـأن٢. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه -١: التدابير التالية

فـإذا خـالف المـتهم . ـــ حظـر المـتهم أمـاكن محـددة ٣. أوقـات محـددة  في نفسه لمقر الشرطة

شأن مدة التدبير أو مدها  في ويسرى .احتياطيا يفرضها التدبير جاز حبسه التي الالتزامات

المـادة . "الاحتيـاطي ذات القواعد المقررة بالنـسبة إلى الحـبس واستئنافهاوالحد الأقصى لها 

 . م٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ات المستبدلة بالقانون إجراء ٢٠١

 .٤٤٢ صـ- مرجع سابق:أشرف توفيق شمس الدين/  د)٢(

 . ٤٤٩صـ - مرجع سابق:إدوارد غالي الذهبي/ د )٣(

 :راويالـديمحمـد طـارق / د، ٤٢٥ صــ-مرجـع سـابق: حسن صادق المرصفاوي/ د )٤(

 بـدون - الجـزء الأول-٢٠٠١  لـسنة٣ي رقـم ئيـة الفلـسطيناات الجزجـراءشرح قانون الإ

 .  ١١ صـ-مرجع سابق -الحبس الاحتياطي: إبراهيم طنطاوي/ د، ٤٣٣صـ  -طابعه



 

)١٠١٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

٢-   طا اء  اإ   ا   : فهـو وسـيلة تـضمن 

سلطة التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفـذ التحفظ على المتهم تحت أيدي 

ــن  ــتهم م ــت م ــضمن ألا يفل ــا ي ــبيله مم ــيخلى س ــالبراءة ف ــضى ب ــة أو يق العقوب

 .)١(العقاب

٣-     طا اء  اإ      اءاتإ  حمايـة  إلى  حيـث يهـدف: ا

ارتكاب جـرائم أخـرى، ويحمـي المـتهم نفـسه مـن  إلى  من عودة المتهمالمجتمع

ام أهل المجني عليه أو غـيرهم ممـن اسـتفزهم واسـتثار سـخطهم محاولات انتق

 .)٢(اقتراف المتهم لفعله

    ويمكن إجمال ما ورد في التشريع المصري بخصوص الحبس الاحتيـاطي بأنـه 

 التحقيق يجـب أن يكـون هـو الوسـيلة اتإجراء من إجراءقد نظر إليه بوصفه 

، وللحيلولة دون ممارسة المـتهم الوحيدة للمحافظة على الأدلة والقرائن العادية

ًضغطا على الشهود أو اتصالا سريا بغيره من المتهمين، وهو ما يستفاد من نص  ًً

، فعـلى الـرغم مـن خلـو القـانون مـن تحديـد مـبررات اتإجراء ١٤٣/١المادة 

الحبس الاحتياطي فإنه نص في هذه المادة على ما يفيد أن مد الحبس الاحتيـاطي 

ًيق، كما نظر إليه أيـضا بوصـفه تـدبيرا احترازيـايكون لمصلحة التحق ً يـستهدف  ً

                                                        

مرجـع  : أحمـد عبدالمقـصود/د، ٥١٩ صــ-مرجـع سـابق: أمال عبدالرحيم عـثمان/ د )١(

-١٣ صــ-مرجع سـابق -الحبس الاحتياطي: إبراهيم حامد طنطاوي/ د، ١٠صـ -سابق

١٤. 

: حـسن صـادق المرصـفاوي/ ، د٦٥٦ صــ -مرجـع سـابق: ب حـسنيمحمود نجي/ د )٢(

 .٤٢٥صـ -مرجع سابق



  

)١٠١٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
منع التأثير الضار للخطورة الإجرامية التي كشف عنها اقتراف المتهم لجريمتـه 

 وهو ما يدرجه "صيانة أمن الدولة"وهو ما عبر عنه المشرع بالمادة المشار إليها 

ارتكــاب  الأمـن يعمــل عـلى تفــادي اتإجــراء مـن إجــراءالفقـه عــادة بوصـفه 

 .)١(الجرائم سواء من المتهم أو من غيره كرد فعل على جريمته

ما ا  

طا ا ن أ ت  

 عوضـ المشرع قـد نإ ف،على حرية المتهم أمر الحبس الاحتياطي خطورة إلى ًرانظ

وأكـد ، معينـة ببيانـات  فيه توافروأوجب ،د محددةدكما قيده بم ،شروط تحكمه

 اومخالفـة ذلـك يترتـب عليهـ ،وق المـتهم المتعلقـة بـالحبس الاحتيـاطيعلى حقـ

      :الفروع الأربعة التاليةالبطلان، ويتضح ذلك من خلال ما نتناوله في 

  اع اول

  ناو لاطا ا   

 غـير عـادي تتخـذه الـسلطة المختـصة تجـاه إجراء بس الاحتياطيباعتبار أن الح

 . فقد وضع المشرع عدة شروط يتعين توافرها قبل الأمر بهتهمالم

١-        ا ا  طا  ر ا أن يـصدر الأمـر :  أن

أو ) قـاضي التحقيـق أو النيابـة العامـة(بالحبس الاحتياطي من سلطة التحقيـق 

 الكفاءة أن تكون السلطة التي تصدر الأمر لها من، ب)٢()المحكمة(سلطة الحكم 

                                                        

 .١١صـ - مرجع سابق: أحمد عبدالمقصود/د )١(

أشرف توفيــق شــمس / ، د٣صـــ  -مرجــع ســابق -الحــبس: عبــدالرؤوف مهــدي/ د )٢(

/ د ،٥٢٠ صــ-مرجـع سـابق :أمال عبدالرحيم عثمان/ ، د٤٤٧صـ -مرجع سابق :الدين



 

)١٠١٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

وتكفل للمـتهم تحقيـق ، اتجراءوالاستقلال ما يجعلها تحسن تقديرها لهذه الإ

كما يجب أن يكون لها من الدرايـة بمعرفـة طبيعـة أمـر الحـبس لتـستطيل ، دفاعه

لـسلطة الـضبط ، ولا يجـوز )١(ًتطبيقه على أفضل وجه لكي لا تـستخدمه جزافـا

 هأن إلى ً يجوز ندبه لذلك استنادا ولاًالقضائي أن تصدر أمرا بالحبس الاحتياطي

 خـلال وإحضاره سوى سلطة القبض على المتهم لهاولا يكون ، )٢( خطيرإجراء

 يعـد الحـبسن أبـش  تتخذه إجراءن أي إ ذلك فيرساعة وبغ  وعشرينعمدة أرب

 الأمر بالحبس الاحتيـاطي، إصدار في صاحبة اختصاص لأنها ليست، )٣(ًباطلا

ً باطلا جراءالإصدر من غير الجهة المختصة به كان ذا  إقرار الحبسن إوبذلك ف

  .)٤(ً معيباًقراراعليه أي ثار ويجعله  لا يترتب

٢-      طا ا  اب أنا طبقا لما نـص عليـه المـشرع في : ا ً

 اسـتجواب المـتهم أو يجوز لقاضى التحقيق بعد":  بقولهااتإجراء ١٣٤المادة 

                                                                                                                                        

ــدالر ــدني عب ــدينم ــاج ال ــة :حمن ت ــة العربي ــا في المملك ــائي وتطبيقاته ــق الجن ــول التحقي  أص

 .٢٤٠ ـ ص-م٢٠٠٤ -"دارسة مقارنة"السعودية 

 .٤٤٦صـ  -مرجع سابق: طارق محمد الديراوي/ د )١(

 -مرجــع ســابق: عبــدالرؤوف مهــدي/ د، ٥٢٠ صـــ-مرجــع ســابق: أمــال عــثمان/ د )٢(

 -مرجع سـابق: عبدالقادر جرادة/ د، ٤٤٦صـ  -مرجع سابق: طارق الديراوي/ ، د٤صـ

 .٤٢٣صـ

ات الجزائيـة الفلــسطيني جــراءالتوقيـف في قـانون الإ: عــليولـد محمـد نـاصر أحمــد / د )٣(

 .٦٤صـ -م٢٠٠٧ - نابلس- جامعة النجاح الوطنية- مقارنةةدراس

  - دار وائـل للنـشر- الباطل في المركـز القـانوني للمـتهمجراءالإأثر : سميح المجالي/ د )٤(

 .٣٩٨ ـص -الطبعة الأولى -عمان



  

)١٠١٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
بـالحبس لمـدة لا   عليهـاًت الواقعة جنايـة أو جنحـة معاقبـاكان إذا حالة هربهفي 

، )١("ًالمتهم احتياطيـا  بحبسًتقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر أمرا

اسـتجواب   إلا بعدالاحتياطيًطبقا لهذا النص لا يجوز صدور الأمر بالحبس و

 تفنيـد الـدلائل  الفرصـة في قد يتـيح لـهه استجواب، لأن)٢(ًالمتهم ما لم يكن هاربا

القائمـة ضــده وبالتـالي يمكــن تجنــب الحـبس الاحتيــاطي ومــا ينبنـي عليــه مــن 

، حيــث نـص المــشرع عـلى عــدة بـدائل للحــبس الاحتيـاطي وأجــاز )٣(مـساوئ

وهـو مـا لا يتحقـق إلا  ،)٤()اتإجـراء ٢٠١المـادة (للمحقق أن يختار فيما بينهـا 

 .)٥( إليهومواجهته بالتهمة الموجهًتفصيليا بعد مناقشته 

 الأمـر بحبـسه إصـداراستثنى المـشرع مـن شرط اسـتجواب المـتهم قبـل     وقد 

كانت المحكمة هي التي أصدرت أمر الحبس الاحتياطي،  إذا ماحالة  ًاحتياطيا

المـادة (قبـل ذلـك  إذا إذ من المقرر أنه لـيس للمحكمـة أن تـستوجب المـتهم إلا

 وهنـاك فـارق بـين ،ًتهم هارباكان الم إذا ما، وكذلك حالة )اتإجراء ٢٧٤/١

 لابد أن يصدر ضده أمـر ًعد المتهم هارباُ يفلكي، الغائب المتهم الهارب والمتهم

                                                        

 .م٢٠٠٦ لسنة ١٤٥مستبدلة بالقانون ات إجراء ١٣٤ المادة )١(

ميعـاد أربـع وعـشرين  في كان القانون يجيز حبس المتهم احتياطيا على أن يتم استجوابه )٢(

 ).اتإجراء ٣٦/٢المادة  (تنفيذ الأمر بالحبس عليه ساعة من وقت

 - مرجـع سـابق:حسن عـلام/ ، د٥٢٠ صـ-مرجع سابق: نأمال عبدالرحيم عثما/ د )٣(

 .٣٧٨ صـ-مرجع سابق: محمد سعيد نمور/ د، ٢٤٧صـ

 .٤٤٩ صـ- مرجع سابق:أشرف توفيق شمس الدين/  د)٤(

 .١٠٦٤ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )٥(



 

)١٠١٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 ويتعــذر تنفيــذه بــسبب وإحــضارهفيــصدر أمــر بــضبطه  بحــضوره فــلا يحــضر

 لا وبالتـالي، ً لا يمكـن اعتبـاره هاربـااتجـراءهذه الإ لم تتخذ معه فإذا الهرب،

صـدر الأمـر رغـم ذلـك  فإذا  دون استجوابهًحتياطياا  أمر بحبسهإصداريصح 

 ولم، )١(ًاسـتجواب المـتهم ودون أن يكـون هاربـا  لصدوره دونًوقع الأمر باطلا

كقاعـدة   الاستجواب في وقت معين وذلكإجراء سلطة التحقيق بعيقيد المشر

ى أمـا ر إذا  لبعض الوقته سلطة تقديرية فقد يؤخر لهلمحققه، حيث إن اعام

ولا ،  الأدلة وكشف مـستندات معينـةعمثل إن يتمكن من جم، ذلك فيمصلحة 

ًيشترط أن يتم حبس المتهم احتياطيا عقب استجوابه مباشرة بل يجـوز ذلـك في 

  باسـتجوابالمختـصةلم تقـم جهـة التحقيـق  إذا ، أمـا)٢(أي وقت بعد استجوابه

 لتخلـف ًبـاطلاأمـر الحـبس الاحتيـاطي يكـون ن إفـًحبسه احتياطيـا المتهم قبل 

 .)٣(هشرط جوهري من شروط صحت

ينبغـي : ا  اا ا ز  ا اط       أن ن    -٣

التي يجوز حبس المتهم من أجلها على شيء من الجسامة حتى  أن تكون الجريمة

، والمرجع في قيـاس الجـسامة هـو قـانون العقوبـات ومـا جراءتبرر اتخاذ هذا الإ

                                                        

: عبــدالرؤوف مهــدي/  د،٤٢٧ صـــ-مرجــع ســابق: حــسن صــادق المرصــفاوي/ د )١(

 .١٠ صـ -مرجع سابق -بسالح

 - دار المطبوعـات الجامعيـة-التحقيـق الجنـائي والتـصرف فيـه: فرج علواني هليـل/ د )٢(

  .١٩٢صـ -م١٩٩٩

مـصطفى مجـدي / د، ١٠٦٤ صــ - مرجـع سـابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )٣(

  .١٩٢ صـ-مرجع سابق: هرجه



  

)١٠١٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 مــن عقــاب، وتكييــف الوصــف للواقعــة هــو لمــن يــصدر أمــره يقــرره للواقعــة

هـو أقـدر مـن يوكـل إليـه بحبس المتهم ويقدر عناصرها من مختلف ظروفها، ف

 .  )١(ذلك أو جهة يرجع إليها غيره إلى وليس ثمة طريق آخر للوصولهذا الأمر 

  طا ا أ ر ا ز أن نم وو:  

وعليها بالحبس لمدة لا تقل عـن ًكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا  إذا   :ا

الجنح المعاقب  في لا يجوز الحبس الاحتياطيف، )اتإجراء ١٣٤/١المادة  (سنه

، وعلـة )٢( بالغرامـة فقـط أويقل الحد الأقصى لـه عـن سـنة الذي عليها بالحبس

إخـراج الجـنح  قليلـة هذا هو التضييق من مجال الحبس الاحتيـاطي مـن خـلال 

 .)٣(الأهمية المعاقب عليها بالحبس الذي يقل عن سنة من نطاقه

ميكــن ًكانــت الجريمــة جنايــة أو جنحــة معاقبــا عليهــا بــالحبس ولم  إذا :ا

، وهنا لا )اتإجراء ١٤٣/٢المادة (مصر  في  ثابت ومعروفإقامةللمتهم محل 

النص ما يبرره لآن ذلـك المـتهم يشترط حد معين لعقوبة الحبس المقررة، ولهذا 

                                                        

أشرف توفيــق شــمس / ، د٤٢٥ صـــ-مرجــع ســابق: حــسن صــادق المرصــفاوي/ د )١(

 . ٤٤٣ صـ- مرجع سابق:الدين

/ د. ًولا يجوز الحبس الاحتياطي في المخالفات مطلقـا مهـما كانـت العقوبـة المقـررة لهـا) ٢(

 .٦٥٢صـ -مرجع سابق: رمحمد زكي أبو عام

 فيـه دون مـبرر الإسراف إلى  للحـبس الاحتيـاطي أدى الوضـع الحـالي يرى الـبعض أن)٣(

 في قانون على أن تكـون الجـرائم التـي يجـوز فيهـا الحـبس الاحتيـاطييتعين أن ينص الولذا 

يزيد حده الأقصى على سـنة  الذي ًالوقت الحاضر على الأقل معاقبا عليها بالحبس الوجوبي

 -الحـبس: عبدالرؤوف مهدي/  د.تزيد مدته على سنتين الذي واحدة أو الحبس التخييري

 .١٠-٩ صـ-مرجع سابق



 

)١٠٢٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ًيخشى دائما هربـه مهـما كانـت الجريمـة وعقوبتهـا ولـن يـضير الفـرار مـصالحه، 

 .)١( ثابت ولا روابط عائلية أو مالية تقيده بمكان معينإقامةومثله ليس له محل 

يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر وهو ما نـصت  من ذلك لا ءً    واستثنا

 إذا  بشأن تنظيم الـصحافة، إلا١٩٩٦ لسنة ٩٦ من القانون رقم ٤١عليه المادة 

، كذلك )عقوبات١٧٩المادة ( كانت الجريمة تتضمن إهانة لرئيس الجمهورية

عشرة سنة، فقد  ًكان المتهم حدثا لم يتجاوز خمس إذا لا يجوز الحبس الاحتياطي

قـد جـاوز ًاحتياطيـا أن يكـون  اشترط القانون حتى يصدر الأمر بحبس المـتهم

  .)٢()١٩٩٦ لسنة ١٢ من قانون الطفل رقم ١١٩المادة  ( الخامسة عشر سنة

                                                        

عبــدالرؤوف / د، ١٠٦٢ صـــ - مرجــع ســابق-اتجــراءالإ: رأحمــد فتحــي سرو/ د )١(

 -اتجـراءأصـول الإ: حـسن المرصـفاوي/ د، ٥-٤ صــ- مرجـع سـابق-الحبس: مهدي

 .٤٢٦صـ

إيداعـه  ًاحتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة لا يحبس" )٢(

كانـت ظـروف  إذا طلـب، لإحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عنـد كـ

الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسـبوع مـا لم تـأمر المحكمـة 

 .ات الجنائيـةجـراءالحبس الاحتيـاطي المنـصوص عليهـا في قـانون الإ ًبمدها، وفقا لقواعد

يـة عليـه لمـن لـه الولا  الأمر بتسليم الحـدث إلى أحـد والديـه أوجراءًويجوز بدلا من هذا الإ

ًعـدم جـواز حـبس الحـدث، احتياطيـا  ويعلـل. للمحافظة عليـه وتقديمـه عنـد كـل طلـب

. يقع منه عبـث بالأدلـة، واحـتمال هربـه في الغالـب قليـل ًبانتفاء ما يبرره، فليس محتملا أن

العقوبـات  ًعدم جواز حبس الحـدث احتياطيـا يتـسق مـع عـدم جـواز توقيـع ًفضلا عن أن

 .١٩٩٦ لسنة ١٢ من قانون الطفل رقم ١١٩ المادة .العادية عليه



  

)١٠٢١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ٤-  ا أن           ب اار   إجـراءيـستوجب : د 

ئم ا الجرجريمة من بارتكابه اتهامهوجود دلائل كافة على ًحبس المتهم احتياطيا 

، اتإجراء ١٣٤ليه المشرع في المادة ً الأمر طبقا لما نص عإصدارالتي يجوز فيها 

المـتهم  إلى نـسبتهاوالجريمة ع وقوصحة دلائل على يقصد بها الدلائل الكافية و

مـة ءيـستخلص منهـا كـذلك ملا  أنين ويتعـ،ضده الأمر بـالحبس الذي يصدر

  المـستفادة مـن ظـاهر الحـالتعني الشبهات أو القرائنالدلائل ، وهذه )١(الحبس

 وضـعفها يقـوم مـن، )٣(هـافهـي أضـعف من، )٢(رتبـة الأدلـةم إلى  لا ترقىبحيث

 ثبـوت التهمـة بالـضرورة ولا بحكـم اللـزوم إلى  لا تؤديعاستنتاجها من وقائ

عـن الجريمـة وحـده مـن قبيـل الـدلائل الكافيـة يغ ومن ثم لا يعد التبل، العقلي

 المـتهم ووضـعه يـده في كما أن ظهور الحيرة والارتبـاك عـلى، للقبض على المتهم

عنــدما شــاهد رجــال الــضبط أمــور لا تعتــبر دلائــل كافيــة للقــبض  جيبــه

  . )٤(بسوالح

                                                        

ـــسني/ د )١( ـــب ح ـــود نجي ـــابق: محم ـــع س ــــ -مرج ـــي سرور/ د، ٦٦٠ ص ـــد فتح : أحم

 -مرجــع ســابق: أمــال عبــدالرحيم عــثمان/ د، ١٠٦٣ صـــ - مرجــع ســابق-اتجــراءالإ

 .٥٢٠صـ

ــد / د )٢( ــد أحم ــثمانعب ــيم ع ــام و: الحك ــاطيأحك ــبس الاحتي ــوابط الح ــب  -ض دار الكتي

 .٤٤٩ صـ-مرجع سابق: أشرف توفيق شمس الدين/ د، ٦٦صـ  -م٢٠٠٨ -القانونية

 منـشورات الحلبـي -النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي: عمر واصف الشريف/ د )٣(

 .٢١١صـ  -م٢٠٠٤ - الطبعة الأولى- بيروت-الحقوقية

 .٦٦ صـ -مرجع سابق: أحمد عبد الحكيم عثمان/ د )٤(



 

)١٠٢٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 عويستند في تقرير الدلائل الكافية على وجود مظاهر خارجية تدل عـلى وقـو    

وهذا ما اتجه إليه جانـب مـن ، وليس أدلة تبنى عليها الأحكام الباتة، )١(الجريمة

 ، بيـنما أكـد جانـب آخـر)٢(وليس أدلـةوجود دلائل  ط هواالفقه باعتبار الاشتر

 إصدار بالتالي لا يجوز و،على أن تكون هناك أدلة بالفعل وليس دلائلمن الفقه 

  لا يـصدر إلاجـزاء الحـبس وسبب رأيه بأن،  على وجود دلائلءًبناالحبس أمر 

 بس، وأن  الحـ عـلى أدلـة يقينيـةءًولا يصدر هـذا الحكـم إلا بنـا، بحكم قضائي

 من النيابة العامة فـلا أقـل أن بقرار ولكن ،حكم  بغيرءًيز استثنا أجالاحتياطي

فـلا يـضير  الأمـر كـذلك ن لم يكـنفـإ، ًيكون مستندا عـلى أدلـة واضـحة كافيـة

 نه بـماأالعدالة تقديم المتهم للمحاكمة وهـو مفـرج عنـه لتقـضي المحكمـة في شـ

  .)٣(ءتشا

                                                        

ً المتهم لغير التفتيش أصلا تنفيذا لتكليـف وكيـل النيابـة دخول الضابط منزل بأن قضى )١(

 المعاينة بحضورها أمر اقتضاه التحقيـق ولا جراءله بدخول المنزل لإحضار زوجة المتهم لإ

ًشائبة فيه فإذا ما شاهد الـضابط المـتهم يخـرج مـسرعا مـن غرفـة بـداخل المنـزل ويتجـه إلى 

 فـوق سـقف الحظـيرة وهـو يعلـم أنـه ممـن حظيرة المنـزل وفي يـده منـديل ملفـوف ألقـى بـه

 ٢٩ لـسنة ١٣٠١ الطعـن رقـم .يتجرون بالمواد المخدرة فإن هذه المظاهر هـي دلائـل كافيـة

 .)١٥٨ صفحة - ٣٢ قاعدة ١١سنة  (فنيمكتب ٩/٢/١٩٦٠جلسة  قضائية

 :أحمــد عبــد الحكــيم عــثمان/ د، ٦٦٠ صـــ -مرجــع ســابق: محمــود نجيــب حــسني/ د )٢(

 .١٣صـ - مرجع سابق: أحمد عبدالمقصود/د، ٦٦ صـ -مرجع سابق

: حسن صادق المرصفاوي/ د، ٩ صـ -مرجع سابق -الحبس: عبدالرؤوف مهدي/ د )٣(

 .٤٢٦ صـ-مرجع سابق



  

)١٠٢٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
نه يكفي وجود الـدلائل التـي أبالجانب الأول من الفقه اتجه إليه     ونتفق مع ما 

 ولا يلزم أن تكون بقوة الأدلة التي تبنى عليها الأحكام  الحبس الاحتياطيتبرر

 الجنـائي فهــو الجـزاءخـصائص  إلى كـما أن الحـبس الاحتيـاطي يفتقــر، بالإدانـة

وتقدير هذه الدلائل مـتروك للمحقـق تحـت رقابـة جزاء،  مؤقت وليس إجراء

تبينـت  فـإذا ع،محكمـة الموضـوبس الاحتياطي ثـم الجهات التي تختص بمد الح

المحكمة أن الدلائل غير كافية لتبرير الأمر الـصادر مـن المحقـق بحـبس المـتهم 

، )١(المترتبـة عليـه اتجـراءًن هذا الأمر يكـون بـاطلا ويتعـين بطـلان كافـة الإإف

ً أكـان بوصـفه فـاعلا أصـليا أءًالمتهم سوا ويجب أن تتوافر هذه الدلائل بحق م ً

أصبحت غير كافية لإدانته وجـب  فإذا تستمر عند تجديد حبسه وأن، )٢(اًشريك

 )٣(ً يكون باطلاجراءً عنه فورا وإلا كان الإعلى المحقق أن يفرج

مع اا  

 ا ت أم لا  ناطا  

يــاطي  الحــبس الاحتإجــراء إلى مــن بــين الــضمانات التــي تمــنح للمــتهم بالنــسبة

ًاشتمال الأمر الصادر به على عدة بيانات تفصح عن أنه صدر كتابيا ومسببا من  ً

 .)٤(من صدر ضده إلى جهة تملك اتخاذه وأنه ينفذ بالنسبة

                                                        

 -اتجـراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د، ٨٩٤ صـ -مرجع سابق: محمد عيد الغريب/ د )١(

   .١٠٦٣ صـ -مرجع سابق

 .  ٩ صـ - سابقمرجع -الحبس: عبدالرؤوف مهدي/ د )٢(

 .٩٧ صـ-مرجع سابق: أشرف شافعي، أحمد مهدي/ د )٣(

 .٤٣٢ صـ-مرجع سابق: حسن صادق المرصفاوي/ د )٤(



 

)١٠٢٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

  :اتإاء١٢٧دة ااردة أ ا امت   أن )أ ( 

وص البيانـات المنـصالاحتيـاطي أن يتـضمن الأمـر بـالحبس أوجب المشرع      

  التعريـف بـشخص المـتهم-١: ، والتي تتمثـل فياتإجراء١٢٧المادة  في عليها

ًتحديــدا نافــا ، وذلــك بتحديــد شخــصيته ومحــل إقامتــه ولقبــه وصــناعتهه اســم ً

المـتهم ومـادة  إلى التهمـة المنـسوبة -٢. للجهالة بحيث لا يخلط بينه وبين غـيره

لفعل المسند إليه وأنـه ممـا يجـوز القانون المنطبقة على الواقعة، وهذا البيان يحدد ا

 تــاريخ الأمــر -٣. ً الواقعــة ذكرهــا إجمــالافيــه الحــبس الاحتيــاطي، ويكفــي في

وأهميته، وتبدو في حساب المواعيد المختلفة المترتبة عليه كالتمديـد، كـما يمكـن 

 -٤. ة في ذلـك التـاريخ أم لاإصـداركان من أصدر الأمـر يملـك  إذا معرفة ما

  وصفة من أصدر الأمر بالحبس، وتبـدو أهميتـه في معرفـة مـااسمالآمر إمضاء 

 الرسـمي الخـتم -٥ .كان من أصدر الأمر قد خوله القانون هذا الحـق أم لاإذا 

  -٦. ًالخــاص بالجهــة التــي يتبعهــا الآمــر إبعــادا لمظنــة التزويــر في أمــر الحــبس

ن به، وهو واجـب عليـه فـلا يمكـالمتهم ووضعه قبول تكليف مأمور السجن ب

 ٤١المـــادة (حـــبس أي فـــرد دون أمـــر بـــذلك صـــادر مـــن الـــسلطة المختـــصة 

 .  )١()اتإجراء

   :أن ن أ ا اط  ) ب ( 

    يشترط أن يثبت المحقق الأمر بـالحبس الاحتيـاطي كتابـة في محـضر التحقيـق 

ًحتياطيــا المـشرع الكتابــة حتـى في تــسليم المحبـوس اقـد راعــى ويوقـع عليــه، و

                                                        

 :حــسن صــادق المرصــفاوي/ د ،٤٢٥ صـــ-مرجــع ســابق: عــوض محمــد عــوض/ د )١(

 .٢٦٤ صـ -مرجع سابق :عمر واصف الشريف/  د،٤٣٣ -٤٣٢ صـ-مرجع سابق



  

)١٠٢٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 على أنه يجب عند إيداع المـتهم الـسجن بنـاء عـلى اتإجراء ١٣٨فنصت المادة 

مـأمور الـسجن بعـد توقيعـه عـلى  إلى أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر

ــتلام ــضا، )١(الأصــل بالاس ــستقرة ق ــراء هــو أن ءًوالقاعــدة الم ــق اتإج  التحقي

ــة  ــب إثباتهــا بالكتاب ــشأنه يج ــصادرة ب ــر ال ــيوالأوام ــة يعامــل لك ــى حج  تبق

ً بمقتـضاها ولتكـون أساسـا صـالحا لمـا - الآمرون منهم والمـؤتمرون-الموظفون ً

الحـبس الاحتيـاطي في العلـة مـن كتابـة أمـر تكمـن و، )٢( عليهـا مـن نتـائجيبنى

 يعـرف مـن يعهـد إليـه الأمـر بتنفيـذه لكيو، )٣( للاحتجاج بههفي ما ورد إثبات

 عـن مخـتص مـن اًمـا كـان صـادر إذا ةولمعرفـ، حدود التكليـف الـذي نـدب لـه

يوجب كتابتهـا كـدليل  مما  تقادم الدعوى الجنائيةعفي من ثارآ من لهاولما ، عدمه

 .)٤(على مباشرتها

 )  ( طا ا ر أ أن:  

 أمـر صـدارلإمحـددة  ً أن تبين أسباباالتحقيق يلزم سلطة ًسابقالم يكن المشرع     

له  ًفحدد أسبابا ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ي، ثم تدخل بالقانون رقم الحبس الاحتياط

                                                        

أشرف توفيــق شــمس / د، ٣ صـــ- مرجــع ســابق-بسالحــ: عبــدالرؤوف مهــدي/ د )١(

 .٤٤٩ صـ-مرجع سابق :الدين

 لـسنة ١٥٦٢الطعـن رقـم ، ٦/٣/٢٠١٢جلسة   قضائية٨٠ لسنة ١٣٥٩الطعن رقم  )٢(

 .)١١٠١ صفحة - ٢٢٩ قاعدة -١٨سنة  (فنيمكتب ١٣/٧/١٩٦٧جلسة   قضائية٣٧

  .٨٤ صـ - مرجع سابق:أحمد عبدالحكيم عثمان/  د)٣(

 ومـا بعـدها، ٦٩ صــ-مرجـع سـابق -الحبس الاحتياطي: راهيم حامد طنطاويإب/  د)٤(

ــانون:أحمــد ســعدي الأحمــد/ د   المــتهم ضــماناته وحقوقــه في الاســتجواب والتوقيــف في ق

 .٨٩ صـ م٢٠٠٨ - فلسطين- جامعة النجاح الوطنية-ات الجزائيةجراءالإ



 

)١٠٢٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

: اها، وهـيحـدت إتوافر إذا  إلابه الأمر إصدارلا يجوز  اتإجراء ١٣٤المادة ب

 -٢. حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره في  إذ كانت الجريمة-١

أثير  خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالت-٣. الخشية من هروب المتهم

 إجراءالأدلـة أو القـرائن الماديـة أو بـ في  عليه أو الـشهود أو بالعبـثالمجنيعلى 

 تـوقى الإخـلال -٤. اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقـة أو طمـس معالمهـا

ومـع ذلـك ، قد يترتب على جسامة الجريمـة الذي الجسيم بالأمن والنظام العام

مـصر  في  ثابـت معـروفإقامـةلـه محـل لم يكـن  إذا ًيجوز حبس المـتهم احتياطيـا

  .)١( عليها بالحبسًوكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا

  وسـيلة تحوطيـةالاحتيـاطيوالواقع أن هذه الأسباب ترتكز عـلى أن الحـبس     

 إجـراء فهو يـسهل عـلى المحقـق ،ضرار بحسن سير التحقيقضد احتمالات الإ

 إلى  وقـت كلـما احتـاج التحقيـقأي  فيالتحقيق لأنـه يمكنـه مـن أن يجـد المـتهم

ــه  ــشيء اطلاعــهو أمواجهت ــشهودب ــذ، أو ب ــنا ول ــون م ــبس   لا يك ــباب الح أس

 يحـول دون  لمـا قـد للمـتهمارتكابهـاالاحتياطي مجرد جسامة الجريمة المنـسوب 

  أنًقضايا الأمـوال، إذ قـد يمكنـه  لـو كـان طليقـا في  خاصةًكاملاه تحقيق دفاع

                                                        

 التـي ١٩٧١ن دسـتور  مـ٤١ يرى بعـض الفقـه أن هـذه الحالـة كانـت تتفـق مـع المـادة )١(

أجازت الحبس الاحتياطي لصيانة أمن المجتمع أسوة بضرورة التحقيق، ولكنها أصـبحت 

 التـي لم ٢٠١٤ من دسـتور سـنة ٥٤منسوخة بقوة الدستور في ضوء الفقرة الأولى من المادة 

تسمح بـالحبس الاحتيـاطي إلا بـأمر قـضائي يـستلزمه التحقيـق، واسـتبعدت صـيانة أمـن 

/ د. ً أن يكون مبررا للحبس الاحتياطي، وهـي فقـرة صـالحة للتطبيـق مبـاشرةالمجتمع من

 .١٠٧٥ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور



  

)١٠٢٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  عـما يـصيبه مـن أضرارً تنـير لـه الطريـق، فـضلالتـيايقدم للمحقق المستندات 

باعتبــاره   إلا لــضرورةإليــهلــذلك يجــب عــلى المحقــق ألا يلجــأ  ماديــة وأدبيــة،

 ،الدستور في نسان والمنصوص عليهإكل  في استثناء على أصل البراءة المفترض

يـستوثق مـن تـوافر سـبب مـن أسـبابه   أمـره أنإصـدار قبـل يـهيجب علبحيث 

 .)١( الأساسيةالاحتياطيالحبس   أسبابتنتفي الابتدائيوبانتهاء التحقيق 

    ومن ثم يجب على المحقق أن يبين في أمـر الحـبس الاحتيـاطي الأسـباب التـي 

والمـادة المنطبقـة ، المـتهم إلى فيذكر الجريمـة المـسندة، )٢(هإصدارأعتمد عليها في 

 مـن الحـبس الاحتيـاطيممـا يجـوز فيهـا  كانت الواقعـة إذا تضح ماعليها حتى ي

يكتفـي  بـل، عدمه على أنه لا يشترط أن تكون تلك الأسباب مـسهبة ومفـصلة

، )٣(الاتهام والـدلائل الكافيـة عليـهع أن تكون مختصرة على نحو يوضح موضو

يـه  يجعـل الرقابـة علالحـبسوهذا يشكل ضمانة للمـتهم حيـث إن تـسبيب أمـر 

لاً للجهات القضائية الأعلى درجة من الـسلطة مـصدرة أمـر الحـبس الأمـر سه

لحبس المتهم فإنـه وفي حالة عدم وجود سبب ، )٤(التعسفيبس الذي يحد من الح

ًفورا، ولما كان تسبيب أمر الحبس الاحتياطي يمثـل ضـمانة  سبيله ءيتعين إخلا

                                                        

 .٨صـ -مرجع سابق -الحبس: عبدالرؤوف مهدي/  د)١(

أشرف / د. الأسباب هي الدواعي والحالات التي يجوز فيها الأمر بالحبس الاحتياطي )٢(

 .٤٥٠ صـ-مرجع سابق: توفيق شمس الدين

 .٢٤٦ صـ -مرجع سابق: مدني عبدالرحمن تاج الدين/ د )٣(

 .٦٨ صـ-مرجع سابق: محمد ناصر أحمد ولد علي/ د )٤(



 

)١٠٢٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 جراءيها أن يكون الإأساسية للمتهم وصيانة لحق الدفاع فإن مخالفته يترتب عل

ًباطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ولمخالفته  ً  .)١( جوهريإجراءً

ع اا  

   د ا اط  الان

أجاز المشرع من باب الضرورة سلب حرية الفرد قبل الحكم عليه بالإدانـة عـن 

دها يـقر بقدرها فإن المـشرع طريق الحبس الاحتياطي، ولما كانت الضرورة تقد

ًبمدد محددة قانونا ضمانا للمتهم لتجنبه البقا  الـذي قـد بسالحـ  مدة طويلـة فيءً

ًوحثـا لـسلطة التحقـق عـلى سرعـة ،  عليه وعلى من يعيلهمالسيئيكون له أثره 

 كما تمكـن الجهـات،  في أقصر وقت ممكنوالانتهاء منهالتحقيق  اتإجراء اتخاذ

د فلابـالحـبس  إلى  الضرورة التي دعـتإن زالتف، ديد المدةقبة تجاالمختصة بمر

على عدم الـسماح ع ذلك أكد المشر اتخاذه، للا انتفت الحكمة منإمن انقضائه و

ــاذ  ــق باتخ ــراءلــسلطة التحقي ــاطي اتإج ــبس الاحتي ــة  إلا الح ــددة قابل ــدة مح لم

 : على النحو التالي )٣(ًتختلف تبعا للجهة الآمرة به، )٢(للتجديد

يصدر الأمـر بـالحبس  :ا اط اي ر  ا ا      ) أ  ( 

من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعـة أيـام تاليـه 

المادة  (ًكان مقبوضا عليه من قبل إذا للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة

                                                        

أحمــد فتحــي /  د، ٣٩٦ صـــ -مرجــع ســابق -اتجــراءالإ: عبــدالرؤوف مهــدي/ د )١(

 .١٠٧٤ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ: سرور

 .٤٤٦ صـ -بقمرجع سا: طارق محمد الديراوي/ د )٢(

 . وما بعدها١٥٧ صـ -مرجع سابق: رأفت عبدالفتاح حلاوة/ د )٣(



  

)١٠٢٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
لأربعة أيام تبدأ من تاريخ القبض ، وذلك يعني أن مدة ا)١()اتإجراء ٢٠١/١

عــلى المــتهم، يــستوي في ذلــك القــبض عليــه في حالــة التلــبس أو بموجــب أمــر 

 إذا بالضبط والإحضار صادر من سلطة التحقيق أو من تاريخ تـسليمه للنيابـة

ــق عــلى  ــز ســلطة التحقي ــه في قــضايا أخــرى، وذلــك لتحفي ًكــان مقبوضــا علي

 في إجرائه، لذا كان نص المشرع عـلى تحديـد الإسراع في التحقيق وعدم التأخير

ميعاد بدء مدة الحبس الاحتياطي بأنها تاريخ القـبض عـلى المـتهم ولا تبـدأ مـن 

وللنيابـة العامـة في ، )٣(والأمر الصادر بهذه المدة غـير قابـل للـتظلم،  )٢(استجوابه

ًأي وقت أن تطلب حبس المتهم احتياطيـا إن لم تكـن هـي التـي تتـولى التحقيـق 

، ولكن ليس للمجني عليـه ولا للمـدعي المـدني طلـب )اتإجراء ١٣٧المادة (

                                                        

سـلطة قـاضي التحقيـق في بعـض الجـرائم، ً كذلك أعطى المشرع للنيابة العامة اسـتثناء )١(

يكون لأعضاء النيابة العامـة مـن درجـة رئـيس ": ات على أنإجراء ٢٠٦/١نصت المادة ف

 ســلطات قــاضى -ختــصاصات المقــررة للنيابــة العامــة بالإضــافة إلى الا-نيابــة عــلى الأقــل

ًالأبواب الأول والثاني مكـررا والرابـع مـن  في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في التحقيق

ًويكـون لهـم فـضلا عـن ذلـك سـلطة محكمـة الجـنح . الكتاب الثـاني مـن قـانون العقوبـات

تحقيـق الجـرائم  في  هـذا القـانونمـن١٤٣المـادة  في غرفـة المـشورة المبينـة في المستأنفة منعقدة

 في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مـدة الحـبس في المنصوص عليها

 ."كل مره عن خمسة عشر يوما

أشرف توفيــق / ، د١٠٦٧ صـــ - مرجــع ســابق-اتجــراءالإ: أحمــد فتحــي سرور/ د )٢(

 .٤٤٨ صـ- مرجع سابق:شمس الدين

: إبـراهيم حامـد طنطـاوي/  د،٤٢٩ صــ-مرجع سابق: رصفاويحسن صادق الم/ د )٣(

 .٨٣-٨٢ صـ-مرجع سابق -الحبس الاحتياطي



 

)١٠٣٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ًحبس المتهم احتياطيا كما لا تـسمع منـه أقـوال في المناقـشات المتعلقـة بـالإفراج 

  .)١()اتإجراء ١٥٢المادة (

 :ا ا  ا اط اي   ا ا         ) ب  ( 

رأت النيابـة العامـة مـد الحـبس  إذا ":  عـلى أنـهاتءإجرا ٢٠٢/١ نصت المادة

انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القـاضي  الاحتياطي وجب قبل

، يتـضح )٢("بما يراه بعد سماع أقوال النيابـة العامـة والمـتهم ًالجزئي ليصدر أمرا

ء رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي وجب عليهـا قبـل انقـضا إذا نهأمن النص 

في هـذا ًمدة أربعة أيـام أن تعـرض الأوراق عـلى القـاضي الجزئـي ليـصدر أمـرا 

ًالـصدد وفقـا لتقــديره، فإمـا أن يـرفض مــد الحـبس وحينئـذ يتعــين عـلى النيابــة 

 وإمـا أن يـأمر بمـد ،ًإخلاء سبيل المتهم فورا إذ أن حبسه لا سند لـه في القـانون

 . )٣(حبسه

 لمدة أو لمـدد متعاقبـة  مد الحبس الاحتياطي    وهنا أجاز المشرع للقاضي الجزئي

مـدة الحـبس الاحتيـاطي في زيـد تبحيـث لا ًلا تجاوز كل منها خمسة عشر يومـا 

 قبـل أن يـأمر الجزئـي القـاضيويجب على ، )٤(على خمسة وأربعين يومامجموعها 

 النيابة العامة بوصفها الجهة طالبة المـد،  أن يسمع أقوالالاحتياطيبمد الحبس 

                                                        

 . ٤٤٨ صـ- مرجع سابق:أشرف توفيق شمس الدين/  د)١(

 .م١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ معدله بالقانون رقم )٢(

 .٤٢٩ صـ-مرجع سابق: حسن صادق المرصفاوي/ د )٣(

محمـد زكـي / ، أنظـر د٢٠٠٦ لـسنة ١٤٥انون ات مـستبدلة بالقـإجراء ٢٠٢/٢ المادة )٤(

ــام ــو ع ــابق: رأب ـــ -مرجــع س ــا بعــدها، د٦٥٤ص ــه/  وم ــد حــسني ط ــانون :أحم ــادئ ق  مب

 .٤٨٢ صـ-مطبعة بهجات للطباعة -ات الجنائية في التشريع المصريجراءالإ



  

)١٠٣١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 لسماع أقواله دون مـبرر هتحضر النيابة المتهم أمام لم فإذا ال المتهم المحبوسوأقو

فـإن لم يفعـل وأمـر بمـد   أن يـصدر أمـره بـرفض طلـب مـد الحـبس،يهتعين عل

 بعـذر القـاضي أمـا إن كـان عـدم حـضور المـتهم أمـام ، ًكان أمره باطلا الحبس

لـسبب أو لآخـر خلافه أو حضر المتهم وطلب تأجيل سماع أقوالـه  كمرض أو

 أن يـصدر قـراره بمـد الحـبس المـدة الكافيـة لتحقيـق فللقـاضي لمصلحته ًتحقيقا

 إلى وينبغــي أن تكــون فــترة التأجيــلســماع أقــوال المــتهم،  الغــرض مــن تأجيــل

ــه المــتهم متمكنــا مــن المثــول أمــام القــاضي، وإلا فــإن  ًالوقــت الــذي يــصبح في

ع أقـوال المـتهم ممـا يترتـب عليـه ًالامتداد لأكثر من ذلك يعتبر حبـسا دون سـما

  .)١(بطلان الأمر بالامتداد الصادر من القاضي

عرضـت النيابـة العامـة تجديـد أمـر الحـبس عـلى القـاضي الجزئـي بعـد  إذا     أما

ًانقــضاء الأيــام الأربعــة كــان حــبس المــتهم بــاطلا، وفي هــذه الحالــة يجــب عــلى 

ــ ــصدر أم ــوز أن ي ــتهم ولا يج ــن الم ــراج ع ــاضي الإف ــسه، لأن الق ــدا بحب ًرا جدي ً

ه ابتـداء، غـير أن ذلـك لا إصـدارالمعروض عليه كان فقط هو مد هذا الأمر لا 

ً أمر جديد بالقبض على المـتهم وحبـسه احتياطيـا إصداريمنع النيابة العامة من 

 المـدد الجزئـي القـاضياسـتنفد  وإذا   ،)٢(ًوفقا للضوابط التـي نـص عليهـا المـشرع

ً بـأن بلغـت هـذه المـدد خمـسة وأربعـين يومـا، لاحتيـاطي االمتاحة له لمـد الحـبس

، وجـب عـلى النيابـة  زيـادة عـلى ذلـك الاحتيـاطيوتطلب التحقيق مد الحـبس

                                                        

 :حــسن المرصــفاوي/ د، ١٤ صـــ-مرجــع ســابق -الحــبس: عبــدالرؤوف مهــدي/ د )١(

 .١٠٦٤ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د، ٤٣٠ صـ-مرجع سابق

 . ٤٥١ صـ- مرجع سابق:أشرف توفيق شمس الدين/  د)٢(



 

)١٠٣٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

العامة قبل انقضاء المدة عرض الأوراق على محكمة الجنح المـستأنفة منعقـدة في 

يعني  وهذا ،)١(غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم

 .)٢(أن هذه المحكمة تختص بمد الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة

 )   (  طا ا          ا   ر يوفقـا للـمادة : ا ً

 ً خمـسة عـشر يومـابمـضي الاحتيـاطي الحـبس ينتهي":  فإنهاتإجراء١٤٢/١

المـدة وبعـد  تلك انقضاءعلى حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق قبل 

 بحيـث ةً بمد الحبس مددا مماثلًسماع أقوال النيابة العامة والمتهم  أن يصدر أمرا

تجاوز القاضي في فإذا  ،"ً على خمسة وأربعين يوماهمجموع في لا تزيد مدة الحبس

 الأمـر دون إصـدار يوم منذ يـوم ٤٥أمره هذه المدة وجب انتهاء الحبس بمضي 

ًلك لأنه يعد منعدما قانوناعبرة بما قرره القاضي فوق ذ لم ينتـه التحقيـق  فإذا ،)٣(ً

قبـل انقـضاء المـدة عـرض  وجب على المحقق بعد انقضاء مدة الحبس المذكورة

الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعـد 

 بمـد  وهـذا يعنـي أن هـذه المحكمـة تخـتص،سماع أقوال النيابـة العامـة والمـتهم

  .)٤(الحبس الاحتياطي الصادر من قاضي التحقيق

                                                        

 . ٤٥٢ صـ- مرجع سابق:أشرف توفيق شمس الدين/  د)١(

 بقدر من الـضمانات فتـشكل مـن محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرقة المشورة تتمتع )٢(

 .ضعون للتبعية التدريجية، ويتمتعون بالاستقلالثلاثة قضاة بالمعنى الدقيق، فلا يخ

 .١٠٧٢ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )٣(

 :أشرف توفيـق شـمس الـدين/ ، د١٠٧٨ صــ -مرجـع سـابق: أحمد فتحي سرور/ د )٤(

 .٤٥٢ صـ-مرجع سابق



  

)١٠٣٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 :ا اط ادر   ا       ا ا     ) د  (  

ًبمد الحبس الاحتياطي مددا متعاقبة لا تزيد كـل محكمة الجنح المستأنفة تختص 

وبحد أقصى لهـذه المـدد ثلاثـة أشـهر وذلـك بعـد ًمنها على خمسة وأربعون يوما 

 إذ اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج والنيابة العامة، ماع أقوال المتهمس

 ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العامعن المتهم بكفالة أو بغير كفالة، 

 اتجـراء ثـلاث شـهور وذلـك لاتخـاذ الإًانقضى على حبس المتهم احتياطيـاإذا 

 أن المـشرع لم يرتـب جـزاء عـلى ، غـير)١(التي يراها كفيلة للانتهاء مـن التحقيـق

عدم العرض الأوراق عـلى النائـب العـام فـلا يترتـب عليـه بطـلان، إلا أنـه قـد 

ــانون  ــه الق ــه علي ــما يفرض ــل ب ــة إن أخ ــضو النياب ــة لع ــساءلة التأديبي ــب الم يرت

 .)٢(والتعليمات من التزام بعرض الأمر على رئاسته لتقرر ما يجب اتبعاه

لا يجـوز أن تزيـد مـدة الحـبس المـتهم جنحـة فـ إلى بةكانـت التهمـة المنـسو فإذا   

المحكمـة  إلى  على ثلاثة أشـهر، مـا لم يكـن المـتهم قـد أعلـن بإحالتـهالاحتياطي

هــذه الحالــة أن  في و يجــب عــلى النيابــة العامــة  هــذه المــدة،انتهــاءالمختــصة قبــل 

 حالـةتعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثـر مـن تـاريخ الإعـلان بالإ

كانـت التهمـة  إذا ، أمـاعلى المحكمة المختصة، وإلا وجب الإفـراج عـن المـتهم

 عـلى خمـسة الاحتيـاطي فلا يجوز أن تزيـد مـدة الحـبس جنايةالمتهم  إلى المنسوبة

                                                        

 .١٩٧٢ لسنة ٣٧ات معدله بالقانون رقم إجراء ١٤٣ المادة )١(

  طبعة دار الأزهر -ات الجنائيةجراءالوجيز في شرح قانون الإ: ين جهادجوده حس/ د )٢(

/ ، د١٩ صــ-الحـبس الاحتيـاطي: عبد الـرؤف مهـدي/ ، د٢٩٨ صـ-م٢٠١٧ -للطباعة

 .٤٥٣ صـ- مرجع سابق:أشرف توفيق شمس الدين



 

)١٠٣٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

شهور إلا بعـد الحـصول قبـل انقـضائها عـلى أمـر مـن المحكمـة المختـصة بمـد 

يد لمـدة أو مـدد أخـرى الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجد

ويلاحـظ أن الإفـراج عـن المـتهم عنـد ،  )١(مماثله وإلا وجب الإفراج عـن المـتهم

ًبلوغ هذه المدة وجوبيا، ومن ثـم يجـب لـصحة الأمـر بمـد الحـبس الاحتيـاطي 

كان هو الذي يبـاشر التحقيـق،  إذا سواء من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق

لمتهم عند نظر طلب النيابة العامة بمد حبـسه أو من غرفة المشورة سماع أقوال ا

 جوهري يترتب على إجراء، وهو )اتإجراء ٢٠٣، ٢٠٢، ١٤٣، ١٤٢المواد (

 .)٢(مخالفته بطلان الأمر بالحبس الاحتياطي

 )  (طا  ة ا ًجعل المشرع حدا أقصى للحبس : ا

يجـوز أن تجـاوز مـدة الحـبس وفى جميـع الأحـوال لا الاحتياطي فـنص عـلى أنـه 

 وسائر مراحل الدعوى الجنائيـة ثلـث الابتدائيتحقيق المرحلة  في الاحتياطي

الجـنح  في بحيث لا يتجاوز ستة أشـهر، الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة

 هـيكانت العقوبة المقررة للجريمـة  إذا الجنايات وسنتين في ًوثمانية عشر شهرا

، وهناك استثناء أجاز به المـشرع لمحكمـة الـنقض )٣("دامالسجن المؤبد أو الإع

ًكان الحكـم صـادرا بالإعـدام أو بالـسجن المؤبـد أن تـأمر  إذا حالةولمحكمة الإ

ًبحبس المـتهم احتياطيـا لمـدة خمـسة وأربعـين يومـا قابلـة للتجديـد دون التقييـد  ً

                                                        

 . ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ الفقرة مستبدلة بالقانون رقم ١٤٣/٣ المادة )١(

 .١٠٦٤ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/ د )٢(

: رأفـت عبـد الفتـاح حـلاوة/ دأنظـر . ات الجنائيـةجـراء مـن قـانون الإ١٤٣/٤ المادة )٣(

 . وما بعدها١٥٧ ـ ص-مرجع سابق



  

)١٠٣٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
دد المنـصوص ، أي بـدون التقيـد بالمـ)١(بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة

  . )٣)(٢(عليها من قبل وبدون حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي في هذه الحالة

اع اا  

   ق ا ا  اط  الان

  :   ً المشرع المتهم ببعض الضمانات والحقوق أثناء حبسه احتياطيا ومنهاأحاط

يبلـغ "عـلى أن ١٣٩/١ المـادة نصت :ب  ا  إ   ) أ  ( 

ــورا ــاًف ــبس احتياطي ــه أو يح ــبض علي ــن يق ــل م ــه أو ً ك ــبض علي ــباب الق  بأس

،  إليه يمكنه من العلم بالتهمة الموجهةحبسه بأسباب المتهمإبلاغ ، و)٤("حبسه

                                                        

 ٢٠٠٧ لسنة ١٥٣ بالقانون رقم ١٤٣ اضيفت الفقرة الأخيرة من المادة ١٤٣/٥ المادة )١(

 ٢٠١٣ لـسنة ٨٣يس الجمهورية بالقانون رقـم ثم عدلت بموجب المادة الأولى من قرار رئ

 .م٢٠١٣ سبتمبر سنة ٢٣ات الجنائية الصادر في جراءبتعديل بعض أحكام قانون الإ

 .٤٥٥ صـ- مرجع سابق:أشرف توفيق شمس الدين/  د)٢(

 شـهر حتـى لـو ١٨الجنايـات لا يجـوز أن يتجـاوز  في أن الحـبس في حـين يـرى الـبعض )٣(

كانت محكمـة الجنايـات لا  إذا جريمة هي السجن المؤبد أو الإعدامكانت العقوبة المقررة لل

ًتملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض 

الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده، فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشـد 

 -الحبس الاحتيـاطي : مهديفعبد الرؤ/ د .اتطعن فيه وهو عشر سنو الذي من الحكم

 .١٨ صـ-مرجع سابق

 الــــصادر ٣٩الجريــــدة الرســــمية عــــدد١٩٧٢ لــــسنة ٣٧بالقــــانون رقــــم  معدلــــه )٤(

٢٨/٩/١٩٧٢. 



 

)١٠٣٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 غهيجب تبلي، ولذلك )١( الأدلة القائمة ضدهتهأدلته ومناقش تقديممن  كما يمكنه

ُ أن يبلـغ بيجـ" بأنـه ٢٠١٤  من دستور٥٤ المادة ، كما نصت)٢(هأسباب حبسب

 الحـبس كـام القـانون أحمويـنظ..... ذلـك،بابًفورا كل من تقيـد حريتـه بأسـ

تلتـزم الدولـة  الـذي  التعـويضتحقاقاسـ  وحالاتبابه ومدته وأسالاحتياطي

أو عـن تنفيـذ عقوبـة صــدر حكـم بـات بإلغــاء الاحتيــاطي  سبأدائـه عـن الحـب

َّالمنفذة بموجبهالحكم  بـلاغ إنـص الدسـتور اغفـل الـنص عـلى  ويلاحظ أن، "ُ

بمن يقـبض عليـه أو يعتقـل، ولعـل   بأسباب حبسه واكتفىًالمحبوس احتياطيا

 إلا بعـد اسـتجواب  الاحتيـاطي الأمر بـالحبسإصدارما يبرر ذلك أنه لا يجوز 

 .)٣(المنسوبة إليه بالضرورة يواجه بالتهمة الذي المتهم

يكـون  :ال  ي إ وام            ا     ) ب  ( 

حـق الاتـصال بمـن يـري إبلاغـه بـما وقـع والاسـتعانة بمحـام، ويجـب للمتهم 

، يتـضح )٤(اتإجـراء ١٣٩المـادة  إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهـة إليـه

مـن  ءً الخـصوم ابتـداعهو حـق لجميـ المتهم الاستعانة بمحاممن النص أن حق 

                                                        

: طـارق محمـد الـديراوي/ د، ٤٢٨ صــ-مرجـع سـابق: حسن صادق المرصفاوي/ د )١(

 .٤٤٤صـ  -مرجع سابق

 صــ -مرجع سابق: محمد عيد الغريب/ د، ٤٣٣صـ  -مرجع سابق: جلال ثروت/ د )٢(

٨٩٩. 

 .  ١١ صـ -مرجع سابق -الحبس: عبدالرؤوف مهدي/ د )٣(

 الـــصادر ٣٩ عـــدد - الجريـــدة الرســـمية-١٩٧٢ لـــسنة ٣٧معدلـــه بالقـــانون رقـــم  )٤(

٢٨/٩/١٩٧٢. 



  

)١٠٣٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 موكلــه جميــل ع أن يحــضر مــعيجــب عــلى محــامي الــدفا  إذ،التحقيــق الابتــدائي

صـدور حكـم جنـائي مـن   في التحقيـق وحتـىء القانونية منـذ البـداتجراءالإ

ن القواعد م بأن  قضىحيث، )٢(وعدم جواز الفصل بينهما، )١( المحكمة المختصة

ة لكـل مـتهم بجنايـة الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاسـتعانة إلزاميـ

ًأحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفـاع  ً

 ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا ،ًشكلي تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره

ا وليعـاون المـتهم معاونـة إيجابيـة اتهـإجراءبحضور محام أثناء المحاكمة ليـشهد 

 .  )٣(من وجوه الدفاعبكل ما يرى تقديمه 

مـا كـان هـذا الاهـتمام للـشخص المـتهم بـشكل عـام فـيما يتعلـق باتـصاله  ذا     

ما كان الشخص المتهم  إذا تزداد أهمية هذه الضمانة أولى أن ه من بابإنبمحام ف

 عـن العـالم الخـارجي عالمرحلـة يكـون منقطـ إذ من المعلـوم أن في هـذه، اًبوسمح

ضـغط نفـسي  ًوغالبـا مـا يكـون تحـت، حولـه يدورومضطرب ولا يعلم الذي 

                                                        

 -الـبطلان: عبدالحميـد الـشواربي/ د، ٣٤٦ صــ- مرجع سابق:إيهاب عبدالمطلب/  د)١(

 .٢٤٤صـ  -مرجع سابق

ــراهيممحمــد كامــل /  د)٢( ــق الــدفاع :إب ــة لح ــب العلمي ــضاء-الجوان  -م١٩٩١- دار البي

 .٣٥١صـ

 ٢٩١٤٥ الطعن رقم ،١٥/١١/٢٠٠٩جلسة   قضائية٧٢ لسنة ١٩٨٨٨الطعن رقم  )٣(

 صـفحة -١١٥ قاعـدة - ٥٣سـنة  (فنـيمكتـب ٢٤/٤/٢٠٠٢جلـسة   قـضائية٧١لـسنة 

٦٩٠(. 



 

)١٠٣٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 أن هـذه ، كـما)١(ت المناسـبةراراويجعلـه غـير قـادر عـلى اتخـاذ القـ، يفقده توازنـه

مـن سـلطة التحقيـق   ضد أي تعسف أو تجاوزحبوسالضمانة تحقق الحماية للم

حـق  باعتبـار أن ،)٢(العدالـة ً المتخذة وصولا لتحقيقاتجراءتحقيق سلامة الإو

الضمانات الجوهرية المقـررة لمـصلحته   في الاتصال بمحاميه منحبوسالمالمتهم 

 بالبطلان عإلا أن يحق للمتهم التنازل عن الدف، مخالفته البطلان نه يترتب علىإف

 .لأنه مقرر لمصلحته الخاصة

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس     و

دفتر الـسجن  في ه أن يدونيتابي من النيابة العامة، وعلداخل السجن إلا بإذن ك

 بلـة وتـاريخ ومـضمون الإذنااسم الشخص الذي سمح له بـذلك ووقـت المق

ــادة ( ــراء ١٤٠الم ــسلطة ،)٣()اتإج ــال ال ــسجن لرج ــأمور ال ــماح م ــير أن س  غ

بطلان اعترافه، وعلة ذلك أن المخاطب بهـذا  إلى بالاتصال بالمحبوس لا يؤدي

ور السجن بقصد تحذيره من اتصال رجال السلطة العامة بالمتهم النص هو مأم

ــا  ــلان م ــه بط ــصال بذات ــذا الات ــلى ه ــب ع ــسجن، ولا يترت ــل ال المحبــوس داخ

                                                        

 .١٠٢ صـ -ق مرجع ساب:أحمد سعدي الأحمد/  د)١(

 .١٠٤ صـ - مرجع سابق:أحمد سعدي الأحمد/  د)٢(

 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ معدله بالمرسوم بقانون رقم )٣(



  

)١٠٣٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، وكل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المـتهم وتقـدير ذلـك موكـول اتجراءللإ

 .)١(لمحكمة الموضوع

ل المتهم المحبوس بغيره     وعلى الرغم من أنه يجوز للمحقق أن يأمر بعدم اتصا

 ًلا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماوبأمن المسجونين 

 فقـد اسـتثنى مـن ،)٢()اتإجـراء ١٤١المـادة  (بالمدافع عنه بـدون حـضور أحـد

 اًميـا احتر وذلـكالحظر الذي تقرره النيابة لمصلحة التحقيق المـدافع عـن المـتهم

ًل المحبوسون احتياطيا في سجون مختلفة فـلا يعـد ذلـك عز وإذا ،)٣(علحق الدفا

 .)٤(ًمساسا بحق من حقوقهم ولا يترتب عليه أثر

 )   (            درا ف اا  ا     ا ا  أو : 

  للـتظلم القـضائي مـن أمـر حـبس المـتهمًتدخل المشرع لأول مرة  فنظم طريقـا

للمـتهم أن يـستأنف ":  بقولهـااتإجـراء ٢/ ١٦٤  لنص المادةأعمالا ًاحتياطيا

 ، كما أضاف المشرع فقـرة)٥("ًالأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس

للمـتهم أن يـستأنف الأمـر الـصادر ":  نصت عـلى أناتإجراء ٢٠٥المادة إلى 

                                                        

الطعن رقـم ، ١٣/١٠/٢٠١٨الصادر بجلسة   قضائية٨٦ لسنة ٢٠٣٥٥الطعن رقم  )١(

 ٨٢ لـسنة ١٠٦٢١الطعـن رقـم ،٨/٤/٢٠١٧الصادر بجلسة   قضائية٨٥ لسنة ١٤٥٠٩

 .)٣٩٧ صفحة -٤٤ قاعدة -٦٥سنة  (فنيمكتب  ١٤/٥/٢٠١٤جلسة  قضائية

 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ معدله بالمرسوم بقانون رقم )٢(

 .٧٢٨ صـ -مرجع سابق: عبدالقادر صابر جرادة/ د )٣(

 .٤٦٢ صـ-مرجع سابق: أشرف توفيق شمس الدين/ د )٤(

 ١٤٥م  ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقـانون رقـ١٩٦٢ لسنة ١٠٧ معدله بالقانون رقم )٥(

 .٢٧/٧/٢٠٠٦ الصادر في ٣٠ الجريدة الرسمية العدد ٢٠٠٦لسنة 



 

)١٠٤٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ًبحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس من القـاضي الجزئـي أو مـن محكمـة الجـنح 

وعـلي ذلـك أصـبح للمـتهم أن يـستأنف ، )١("نعقدة في غرفة المشورةالمستأنفة م

الأمـر في  الحـبس أيـا كانـت الجهـة مـصدرة الأمر الـصادر بحبـسه أو بمـد هـذا

جناية أو جنحة، ويتقرر حق المتهم في  التحقيق الابتدائي وسواء كانت الجريمة

صدر  فإذا ،دون انتظار لإعلانه بالأمر الاستئناف بمجرد صدور الأمر بالحبس

قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين 

وهكـذا يكـون ، )٢()اتإجـراء ١٦٦المادة (ًيوما من تاريخ صدور قرار الرفض 

الخـصوم  القـانون لم يقيـد اسـتئناف المـتهم بـأي ميعـاد بيـنما قيـد اسـتئناف بـاقي

أو   التقريـر بالاسـتئناف مـن المـتهم ويـتم،بعشرة أيام مـن تـاريخ إعـلان الأمـر

 .)٣(وكيله في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك

 إذا غرفـة المـشورة في  أمام محكمـة الجـنح المـستأنفة منعقـدةالاستئنافيرفع و    

 ، أو بمـدهالاحتيـاطيًكان الأمر المستأنف صادرا من قـاضى التحقيـق بـالحبس 

 محكمـة إلى الاسـتئنافاً من تلك المحكمة يرفـع كان الأمر المستأنف صادرفإذا 

                                                        

ــــانون )١( ــــسنة ١٧٤ مــــضافة بالق ــــمية العــــدد ١٩٩٨ ل ــــدة الرس ــــرر في ٥١ الجري  مك

 لــسنة ١٤٥ بالقــانون رقــم ٢٠٥ ثــم اســتبدلت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ٢٠/١٢/١٩٩٨

٢٠٠٦. 

 الجريـدة الرســمية ١٧٠قـانون  ومـستبدلة بال١٩٦٢ لـسنة ١٠٧ معدلـه بالقـانون رقـم )٢(

 . ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ ثم استبدلت بالقانون رقم ٤/١١/١٩٨١ مكرر الصادر في ٤٤العدد 

: أحمــد فتحــي سرور/ د، ٢٧صـــ  -مرجــع ســابق -الحــبس: عبــدالرؤوف مهــدي/  د)٣(

 . ١١٠٥ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ



  

)١٠٤١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًصادرا من محكمـة الجنايـات الأمر كان  وإذا غرفة المشورة، في الجنايات منعقدة

غـير هـذه الحـالات  في الاسـتئنافيرفع والدائرة المختصة،  إلى الاستئنافيرفع 

 تــولى الــذي كــان وإذا ،غرفــة المــشورة في أمــام محكمــة الجــنح المــستأنفة منعقــدة

كــان  إذا الأمـر الـصادر منـه إلا في فـلا يقبــل الطعـنًمنتـدبا ًالتحقيـق مستـشارا 

 أو بمــده، ويكــون الطعــن أمــام الاحتيــاطي أو بــالحبس بالاختــصاصًمتعلقــا 

 في وفى جميع الأحـوال يتعـين الفـصل، غرفة المشورة في محكمة الجنايات منعقدة

يـة وأربعـين سـاعة مـن  أو مـده، خـلال ثمانالاحتيـاطيأوامر الحـبس  في الطعن

وتخـتص دائـرة أو أكثـر مـن ، تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم

 أوامــر الحــبس اســتئناف أو محكمــة الجنايــات لنظــر الابتدائيــةدوائــر المحكمــة 

، وللمحكمة الخاصة بنظر الاستئناف أن )١()اتإجراء ١٦٧المادة (الاحتياطي 

  .)٢()اتإجراء ١٦٨المادة ( لقواعد العامةًتأمر بمد الحبس الاحتياطي طبقا ل

  : ااج ا  ا) د ( 

الإفراج المؤقت هو إخلاء سـبيل المـتهم الـذي سـلبت حريتـه لأن الأسـباب     

وذلـك يعنـي أن سـبب  ،)٣(ذلك قد زالـت أو لم تتـوافر موجباتهـا إلى التي دعت

                                                        

 الجريدة الرسمية ١٠٧م  ومستبدلة بالقانون رق١٩٦٢ لسنة ١٠٧ معدله بالقانون رقم )١(

 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ ثم استبدلت بالقانون رقم ٤/١١/١٩٨١ مكرر الصادر في ٤٤العدد 

  .١٦٦ صـ -مرجع سابق: رأفت عبد الفتاح حلاوة/ أنظر د

 . ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٦٢ لسنة ١٠٧ معدله بالقانون رقم )٢(

 .٤٦٢ صـ- سابقمرجع :أشرف توفيق شمس الدين/  د)٣(



 

)١٠٤٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

لم ينتـه بعـد ويجـوز أن يعـاد طلبـه ًتقييد حرية المتهم لم يعد قائما غير أن التحقيق 

  .  )١(ًجوازيا أو ً قد يكون وجوبياوتقييد حريته ثانية، وهذا الإفراج

أو :  ا اج ايتقرر هذا الإفراج بقوة القانون، وأن المخاطب : ا

بــه هــو الــسلطة المختــصة بتنفيــذ الحــبس الاحتيــاطي، ولا يتوقــف عــلى تقــدير 

 :  )٢(في الأحوال الآتيةيكون ذلك السلطة الآمرة به، و

في مواد الجنح بعد مرور ثمانيـة  ًيجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه -١

 معـروف في مـصر وكـان الحـد إقامـةمحـل  كـان لـه إذا هأيام من تاريخ استجواب

ًيتجـاوز سـنة واحـدة، ولم يكـن عائـدا وسـبق  ًالأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا

، والإفـراج في )اتإجـراء ١٤٢/٢المـادة ( سـنة لحبس أكثـر مـنالحكم عليه بـا

 .)٣(هذه الحالة يتطلب توافر الشروط السابقة مجتمعة

 دون إعلان المتهم ثلاثة أشهر علىجنحة في مدة الحبس الاحتياطي أن تزيد  -٢

المحكمة قبل انتهاء المـدة، أو دون أن تعـرض النيابـة العامـة في هـذه  إلى بإحالته

 إلى حالـةالحبس خلال خمسة أيام على الأكثر منذ تاريخ الإعـلان بالإالحالة أمر 

 اتإجـراء ١٤٣/٣المـادة ( اتإجـراء ١٥١ًالمحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 

   ).٢٠٠٦ لسنة ١٤٥عدلة بالقانون رقم الم

                                                        

 .٣٠٠ صـ-مرجع سابق :جوده حسين جهاد/  د)١(

: رأفـت حـلاوة/ ، د١٠٩٠ صــ - مرجـع سـابق-اتجـراءالإ: أحمد فتحي سرور/  د)٢(

 .٤٣٩، ٤٣٨ صـ-مرجع سابق: حسن المرصفاوي/  وما بعدها، د١٧٣ صـ-مرجع سابق

 .٥٢٤ صـ-مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/  د)٣(



  

)١٠٤٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
دون الحـصول خمـسة شـهور  عـلى جنايةفي مدة الحبس الاحتياطي أن تزيد  -٣

بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة المحكمة المختصة قبل انقضائها على أمر من 

 اتإجراء ١٤٣/٣المادة  (ًوأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة

 ).٢٠٠٦ لسنة ١٤٥عدلة بالقانون رقم الم

ــبس  -٤ ــر الح ــن في أوام ــع الطع ــاريخ رف ــن ت ــاعة م ــون س ــة وأربع مــضي ثماني

ــ ــن، وك ــصل في الطع ــده دون الف ــاطي أو م ــشأنالاحتي ــصل في  إذا ذلك ال لم يف

استئناف النيابة للأمـر الـصادر بـالإفراج المؤقـت خـلال ثمانيـة وأربعـين سـاعة 

 ).اتإجراء ١٧٦/٤المادة (

 دون مـده، ويـستوي في ذلـك أن يكـون المـد الحبس الاحتيـاطيانتهاء مدة  -٥

للمرة الأولى أو لمدة أخرى لاحقـة، ويـستوي أن يكـون عـدم المـد بـسبب عـدم 

 انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو بسبب رفـض هـذا الطلـب بواسـطة طلبه قبل

 .)١(السلطة المختصة بالمد

ــة في جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تجــاوز -٦  مــدة الحــبس الاحتيــاطي في مرحل

مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقـصى للعقوبـة  التحقيق الابتدائي وسائر

 ً الجـنح وثمانيـة عـشر شـهرا في بحيث لا يتجاوز ستة أشـهر في.السالبة للحرية

أو  كانـت العقوبـة المقـررة للجريمـة هـي الـسجن المؤبـد إذا الجنايات، وسنتين

 .)٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ المعدلة بالقانوناتإجراء ١٤٣/٤المادة (الإعدام 

                                                        

 .١٠٩٢ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ:  سرورأحمد فتحي/  د)١(



 

)١٠٤٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ــه لإ -٧ ــألا وج ــةقامــةصــدور أمــر ب ــدعوى الجنائي ــان  ( ال  ٢٠٩ و ١٥٤المادت

 .)١()اتإجراء

بة للمتهم لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، كما لـو كانت الجريمة المنسوإذا  -٨

يعاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة ، أو جنحة لا )اتإجراء ١٥٥المادة (مخالفة كانت 

أكثر من سنة أو أنه يعاقـب عليهـا بـالحبس أقـل مـن هـذه المـدة، غـير أنـه كـان 

 .)٢()اتإجراء ١٣٤/٢المادة ( ثابت ومعروف في مصر إقامةللمتهم محل 

 إجرائـيببراءة المتهم من التهمة المـسندة إليـه، أو بـأي حكـم صدور حكم  -٩

خروج الدعوى من حوزة المحكمة كالحكم بعـدم الاختـصاص  إلى أخر يؤدي

أو الحكــم بعــدم القبــول أو الحكــم بعــدم الجــواز أو الحكــم بانقــضاء الــدعوى 

 .)٣(الجنائية لأي سبب من الأسباب

م :  ازيا اج االإفراج للـسلطة التقديريـة للجهـة يخضع هذا: ا 

الآمرة به أو بمده، ويكون من تلقاء نفس هذه السلطة أو بناء على طلب المـتهم 

  :أو النيابة العامة حسب الأحوال، وعلى النيابة العامة تنفيذه على النحو الآتي

                                                        

رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير  إذا )١(

ً الدعوى ويفرج عن المـتهم المحبـوس إن لم يكـن محبوسـا قامةًكافية يصدر أمرا بألا وجه لإ

 .)اتإجراء ٢٠٩ و ١٥٤المادتان (لسبب آخر

 .٤٦٢ صـ-مرجع سابق : توفيق شمس الدينأشرف/  د)٢(

 .١٠٩٣ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ: أحمد فتحي سرور/  د)٣(



  

)١٠٤٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ازياج اا  ا ا: 

 سـواء وز لـه في كـل وقـت يجـ:ن ا    ا  إذا  -١

 بعد سـماع أقـوال النيابـة العامـة أمريمن تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن 

 ًكان هو الذي أمـر بحبـسه احتياطيـا، عـلى شرط إذا عن المتهمالمؤقت بالإفراج 

الذي يمكن  تنفيذ الحكم  منفر يمنه وبألاأن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب 

  . )اتإجراء ١٤٤دة الما(أن يصدر ضده 

 عـن أن تفـرج  يجـوز لهـا:م ا ا  ا  ا       إذا   -٢

 .)اتإجراء ٢٠٤/١المادة (بكفالة أو بغير كفالة في أي وقت المتهم 

٣-    ا ا  طا ا  ن ا يجوز له أن يأمر :إذا 

 كلما طلبت النيابة العامة بمد الحبس بالإفراج المؤقت عن المتهم بكفالة يقدرها

 ).اتإجراء ٢٠٥المادة (الاحتياطي 

 اط درا   ا ام       ن ا    إذا   -٤

 بنـاء عـلى اسـتئناف النيابـة العامـة الأمـر بـالإفراج :  ارة   ة  

الإفراج إلا السابق صدوره من قاضي التحقيق فـلا يجـوز صـدور أمـر جديـد بـ

  .)١()اتإجراء ١٤٤/٢المادة (منها 

٥-  ا المحكمة يكون الإفراج عنـه إن كـان إلى أحيل المتهم إذا   : ا 

عنـد و،  عنه من اختصاص الجهة المحـال إليهـاً أو حبسه إن كان مفرجاًمحبوسا

 غـير دور الانعقـاد مـن اختـصاص فيمحكمة الجنايات يكون الأمـر  إلى حالةالإ

ــ ــدة محكم ــستأنفة منعق ــنح الم ــشورةفية الج ــة الم ــدم .  غرف ــم بع ــة الحك وفى حال

                                                        

 .٤٦٤ صـ-مرجع سابق :أشرف توفيق شمس الدين/  د)١(



 

)١٠٤٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ــدة  ــستأنفة منعق ــنح الم ــة الج ــون محكم ــصاص تك ــي فيالاخت ــشورة ه ــة الم  غرف

المحكمـة  إلى أن ترفـع الـدعوى إلى الحـبس  طلب الإفراج أوفيالمختصة بالنظر 

  .)١()اتإجراء ١٥١المادة  ( المختصة

 ا   ت ااازياا اج ا)٢(: 

كلـما  بـأن يتعهـد بالحـضور :  ا   ااج ا اازي  -١

 ١٤٤المـادة (طلب منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يـصدر ضـده 

، )٣(، وهو شرط عام لأنه يتفق مـع طبيعـة الإفـراج المؤقـت الجـوازي)اتإجراء

المـادة (ًكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها ال في الجهةله ًمحلا وأن يعين 

 .)اتإجراء ١٤٥

٢-          وازي اا اج ايجـوز تعليـق الإفـراج  : ا

ــا عــلى  المــادة (  تقــديم كفالــةًالمؤقــت في غــير الأحــوال التــي يكــون فيهــا واجب

 ويكـون ذلـك الكفالة من المـتهم أو مـن غـيره،مبلغ دفع ، وي)٤()اتإجراء١٤٦

                                                        

 .٥٢٦ صـ-مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/  د)١(

 . وما بعدها٤٤٠ صـ-مرجع سابق: حسن صادق المرصفاوي/  د)٢(

 .١٠٩٦ صـ - مرجع سابق-اتجراءالإ: سرورأحمد فتحي /  د)٣(

ويقــدر قــاضي التحقيــق أو محكمــة الجــنح المــستأنفة منعقــدة في غرفــة المــشورة حــسب  )٤(

الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص في الأمر الصادر بتقـدير مبلـغ الكفالـة جـزء منـه ليكـون 

ًجزاء كافيا لتخلـف المـتهم عـن الحـضور في أي   والـدعوى ات التحقيـقإجـراء مـن إجـراءً

والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص الجـزء 

العقوبـات الماليـة : ًثانيا. المصاريف التي صرفتها الحكومة: ًأولا: الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه

المـتهم ًقدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيـام  وإذا التي قد يحكم بها على المتهم،



  

)١٠٤٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًخزانـة المحكمــة نقـدا أو سـندات حكوميــة مـضمونة مــن  بإيـداع المبلـغ المقــدر

بــدفع المبلــغ المقــدر التعهــد ملــئ يقبــل مــن أي شــخص يجــوز أن ، والحكومــة

، ويؤخذ عليـه التعهـد بـذلك أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج إذا للكفالة

للمحـضر أو للتقريـر قـوة في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون 

المـتهم بغـير عـذر يقـم لم  وإذا ،)اتإجـراء١٤٧المـادة (السند الواجـب التنفيـذ 

مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يـصبح الجـزء الأول مـن الكفالـة 

صدر  إذا حكم بذلك، ويرد الجزء الثاني للمتهم إلى ًملكا للحكومة بغير حاجة

 ).اتإجراء ١٤٨المادة (جه أو حكم بالبراءة في الدعوى قرار بأن لا و

٣-       بازي ااج اأن ترأ إذا  يجوز لسلطة التحقيق: ا 

ً تفــرض تــدبيرا معينــا للحيلولــة دون كفالــة أن حالــة المــتهم لا تــسمح بتقــديم ً

في الأوقـات التــي لمكتـب البـوليس  بـأن يقـدم نفـسه هروبـه، وهـو إلـزام المـتهم

وله أن يطلـب منـه اختيـار . الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة أمر فييحددها له 

المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما أن له أن يحظـر عليـه   فيه غيرقامةمكان للإ

 .)١()اتإجراء ١٤٩المادة  (معين ارتياد مكان

٤-      اج ا درا ا    تاد ا  :  لا يجـوز في مـواد

ً تنفيذ الأمر الصادر بـالإفراج المؤقـت عـن المـتهم المحبـوس احتياطيـا الجنايات

 وهـو اتإجـراء ١٦٦قبل انقضاء ميعاد الاسـتئناف المنـصوص عليـه في المـادة 

                                                                                                                                        

المـادة (بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعـدم التهـرب مـن التنفيـذ

 ).اتإجراء١٤٦

 . وما بعدها٢٦٦ صـ -مرجع سابق: سامح السيد جاد/  د)١(



 

)١٠٤٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

لم  وإذا رفــع في هــذا الميعــاد، إذا ، ولا قبــل الفـصل فيــه)أربـع وعــشرين ســاعة(

ب تنفيـذ الأمـر يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير بـه وجـ

 .)١()اتإجراء ١٦٨المادة (ًالصادر بالإفراج فورا 

٥-    جا ا  دةالأمر الصادر بالإفراج عن المـتهم لا يمنـع :  إ

ظهـرت  إذا  أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسهإصدارقاضي التحقيق من 

 الإفــراج أدلـه جديـدة ضـده، أو أخـل المــتهم بالـشروط المفروضـة عليـه في أمـر

 إذا ، أواتإجـــراء ١٤٦ و١٤٥ و١٤٤المؤقـــت والمنـــصوص عليهـــا في المـــواد 

، وهـذه الظـروف يجـب أن تتـصل جـراء الإاجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذو

 لـسنة ١٤٥ المعدلـة بالقـانون رقـم اتإجـراء ١٥٠المادة (بسلامة التحقيق ذاته 

٢()٢٠٠٦(. 

اا   

طا ا ن أ ط  

تقوم التشريعات الجنائية بوضع قواعد قانونيه ثابتة وترتب الجزاءات لمخالفتها 

تكسبها صفة الإلزام، والهـدف مـن ذلـك هـو تحقيـق المـصلحتين الخاصـة  حتى

وقــد ميــز المــشرع بــين نــوعين مــن الــبطلان همــا ، )٣(للمجتمــع العامــةوللمـتهم 

                                                        

 .٥٢٧ صـ-مرجع سابق: أمال عبدالرحيم عثمان/ د )١(

توفيــق أشرف / ، د١٠٩٨ صـــ - مرجــع ســابق-اتجــراءالإ: أحمــد فتحــي سرور/  د)٢(

 .٤٦٥ صـ-مرجع سابق :شمس الدين

ــر/  د)٣( ــداالله محمــد الم ــد عب ــاطي: محم ــبس الاحتي ــامعي -الح ــر الج  -م٢٠٠٦ -دار الفك

 . ٣٦٨صـ



  

)١٠٤٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
باعتبار أن البطلان المطلق البطلان المطلق والبطلان النسبي كما سبق وأن بينا، و

الشخـصية  التـي تحـدد نطـاق الحريـة اتجراءيشمل الإ) المتعلق بالنظام العام(

ــاة اســتثنائيةبــصورة  ــل وحرمــة الحي ــة التنق ــسم وحري ــة في ســلامة الج  والمتمثل

عـلى الحريـة الشخـصية ً، ولهذا فإن حبس المتهم احتياطيا يمثـل اعتـداء الخاصة

 .)١( منه٥٤المادة  وفق نص المكفول حمايتها بالدستور

حـالتي القـبض   قد كفل الحماية الشخـصية للمـتهم فيع بالرغم من أن المشر   و

 القبض يترتب عليها بطلان نسبي اتإجراءإلا أن مخالفة  ،الحبس الاحتياطيو

 يترتب عليها بطلان الحبس الاحتياطي اتإجراء مخالفة  بينما، بيناأنكما سبق و

عـلى سـلطة التحقيـق كـما أن ً مقتصرا حيث جعله ،لحبسامطلق وذلك لأهمية 

وسـلب حريـة  ،ته بضمانات أكثـر مـن القـبضحاطولأ ،حبسًالقبض تمهيدا لل

 يتطلب الحبس الاحتياطي لأن ًونظرا، )٢( مدته أطول من القبض والحبسالمتهم

ــود  ــراءوج ــه اتإج ــابقة علي ــزميف س ــحيحةل ــون ص ــإذا ، أن تك ــير  ف ــت غ كان

وأهـم مـا  ، التي ترتبـت عليـهاتجراءالإ تبطل تجوابالاسصحيحة كبطلان 

                                                        

ــادة  نــصت )١( ــتور٥٤الم ــن دس ــه٢٠١٤  م ــا الأولى والخامــسة عــلى أن : عــلى أن ":  فقرته

س، لا يجـوز ُالحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مـصونة لا تمـس، وفـيما عـدا حالـة التلـب"

َّالقبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريتـه بـأي قيـد إلا بـأمر قـضائي مـسبب  ُ

ــق ــستلزمه التحقي ــبابه، ....ي ــه، وأس ــاطي، ومدت ــبس الاحتي ــام الح ــانون أحك ــنظم الق  وي

تلتـزم الدولـة بأدائـه عـن الحـبس الاحتيـاطي، أو عـن  الـذي وحالات استحقاق التعويض

َّكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبهتنفيذ عقوبة صدر ح ُ". 

 . ١٤٢صـ -مرجع سابق: شريهان صلاح دغمش/ أ )٢(



 

)١٠٥٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 الاســتجواب ء الـذي يـدلي بـه المـتهم أثنـاالاعـتراف  الاسـتجوابيترتـب عـلى

 ،لأنــه مــا بنــي عــلى باطــل فهــو باطــلالحــبس كــذلك بطــلان أوامــر و ،الباطــل

 مــن النظــام العــام مقــررة للمــصلحة العامــة الاســتجوابوباعتبــار أن قواعــد 

 ءعــلى المحكمــة أن تقــضي بــه مــن تلقــاوهــا بطــلان مطلــق مخالفت يترتــب عــلىف

 .)١(نفسها

 وترتـب ًلم تراع شروط الحبس الاحتياطي وقع هذا الحبس باطلا إذا     وكذلك

 ،)٢(ً بـاطلاً التي اتخذت والمتهم محبوس حبـسااتجراءبطلان جميع الإ علي ذلك

 لدليل المستمدن تلتفت عن اأ، وعلي محكمة الموضوع ً فوراعنهالإفراج  ويتعين

 ًاسـتبان لهـا بطـلان القـبض عـلي المـتهم وحبـسه احتياطيـا إذا من تفتيش المـتهم

ــبطلان ــتهم أو ل ــتجواب الم ــال اس ــة أو لإغف ــن كافي ــدلائل لم تك ــواء لأن ال  س

 . )٣(استجوابه

                                                        

 - ٢٠٠٥ -  دار الثقافـة-  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية:كامل السعيد/ د )١(

 .٤٩٢صـ

مكتــب  ١٥/٣/١٩٩٠الــصادر بجلــسة   قـضائية٥٩ لــسنة ٢٣٧٨٤الطعـن رقــم  )٢(

 .)٥٣٠حة  صف-  ٨٨ قاعدة -  ٤١سنة  ( فني

 ً تنفيـذابالإدانـةتـصدره  الـذي ولا يجوز للمحكمة الجزئيـة أن تـأمر بتنفيـذ الحكـم )٣(

 تعامـل المـتهم عـلى أنـه وإنـماات إجـراء ٤٦٢/٢ نصت عليه المادة  على ماًمؤقتا اعتمادا

/ د.  عنه حتى يـصير الحكـم نهائيـاً يبقى مفرجالكيكفالة يدفعها  مفرج عنه وتقدر له

 .٣٣ صـ ٢هامش رقم  - مرجع سابق - الحبس: يعبدالرؤوف مهد



  

)١٠٥١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 كانت غير صحيحة إذا الاحتياطي الحبس جراء السابقة لإاتجراء إن الإ    كما

 إجـراءيعيـب   الحبس ذاته، فإن ذلك لاإجراءرتبطة بغير م وكانت مستقلة عنه

 بنــاء عــلى الحــبس إجــراءاتخــذ  إذا الحــبس ولا يترتــب عليــه الــبطلان، أمــا

 عليها وكـان هنـاك تـرابط وبنيالسابقة والتي كانت غير صحيحة  اتجراءالإ

 عـلى باطـل فهـو يلأن ما بنـفي هذه الحالة  بطلان الحبس عليهبينهما فإنه يترتب 

 اتجــراءأو خطــأ فـإن كــل الإ مـا شــاب الحــبس ذاتـه أي خلــل إذا أمــاباطـل، 

الدعوى غير منتجـه لآثارهـا  وتصبح، اللاحقة به والتي بنيت عليه تعتبر باطلة

أن الـبطلان   يمكـن القـول وبحـقلذا عن المسؤولية التي تقع على منفذه، ًفضلا

 ا عندمراعاتهالضمانات التي أوجب المشرع  هو الضمان الأساسي لضمان فعالية

 .الحبس الاحتياطي أمراتخاذ 



 

)١٠٥٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ا  

 اتجــراءلقــد تناولــت خــلال هــذا البحــث موضــوع هــام مــن موضــوعات الإ

 الاحتياطيـة ضـد المـتهم في قـانون اتجـراءبطـلان الإ"تمحور حـول  الجنائية،

فــصلين  إلى  وتــم دراســته مــن خــلال تقــسيمه" الجنائيــة المــصرياتجــراءالإ

عـــد العامـــة للـــبطلان، والثـــاني تناولـــت فيـــه بطـــلان تناولـــت في الأول القوا

 الاحتياطية ضد المـتهم، واختتمتـه بعـدد مـن النتـائج والتوصـيات اتجراءالإ

 :التالية

أو :ا  :  

 التحقيـق اتإجـراء وضعه المشرع من أجـل حمايـة إجرائيالبطلان جزاء يعد  -

 عن مـسارها الطبيعـي اانحرافه إلى من العيوب التي تعتريها وتؤثر فيها وتؤدي

ة مـن جرائيـ ويمثـل صـفة الإلـزام في القاعـدة الإ،مما يـؤثر في الـدعوى الجنائيـة

 المعيب لآثاره القانونيـة التـي كانـت سـتنتج جرائيخلال عدم إنتاج العمل الإ

   .ًحاي لو صدر صحمايعنه ف

ين  البطلان هو الجزاء القانوني الجدير بتحقيق التـوازن والتوفيـق بـين مـصلحت-

جديرتين بالحماية على حد سواء، مـصلحة المجتمـع في حمايـة أمنـه واسـتقراره، 

ة مـن التعـدي عليهـا وانتهاكهـا عنـد شخـصيومصلحة المتهم في حماية حريته ال

 . التحقيقاتإجراءمباشرة 

ة الأخــرى كالــسقوط وعــدم القبــول جرائيــ الــبطلان عــن الجــزاءات الإزيــتمي -

 البطلان في أن قاسمها المشترك يمكن في أن سببها والانعدام، إلا أنها تلتقي مع

 . ماإجرائي أو توافر عيب جرائيعدم الاكتراث وتجاهل العمل الإ إلى يعود



  

)١٠٥٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 اكتفـى أخذ المشرع بمـذهب الـبطلان الـذاتي فلـم يحـصر أحـوال الـبطلان بـل -

 وهـو مخالفتـه جرائـيبتحديد المعيار الذي على أساسه يتقـرر بطـلان العمـل الإ

 في المـادة هأوردأخذ بمذهب البطلان القانوني من خـلال مـا  جوهرية، ولقاعدة

 . إلا أن ذلك قد جاء على سبيل الحصر لا البيان من صوراتإجراء ٣٣٢

ــل الإ - ــه العم ــرض ل ــذي يتع ــبطلان ال ــيال ــا أن جرائ ــامإم ــام الع ــق بالنظ   يتعل

حة لكـل مـن لـه مـصللا يجـوز التنـازل عنـه، ويجـوز وهـذا  ،)البطلان المطلـق(

التمسك بـه في أي مرحلـة كانـت عليهـا الـدعوى ولـو لأول مـرة أمـام محكمـة 

  يتعلق بمصلحة الخصوم، وإما أن من تلقاء نفسهاةالنقض، وتقضي به المحكم

يجـب التمـسك بـه أمـام محكمـة الموضـوع ولا يجـوز وهـذا ، )البطلان النـسبي(

ضي به من تلقاء لا يجوز للمحكمة أن تق، وأثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

لا يجوز التمسك به إلا من قبل الخصم صاحب المـصلحة المبـاشرة في ، ونفسها

 ويجــوز ًيمكــن التنــازل عنــه صراحــة أو ضــمنا، وجــراءالحكــم بــبطلان الإ

 .تصحيحه

 مـن جـراء المخالفـة يكـون لـه تـأثير جرائي إن البطلان الذي يصيب العمل الإ-

جوب استبعاد الدليل المستمد منه وعدم  ذاته، في وجرائيمباشر على العمل الإ

كانت مرتبطة  إذا  اللاحقة لهاتجراءأثر على الإله التعويل عليه، كما قد يكون 

 الــسابقة عليــه فإنهــا معــصومة مــن الــبطلان الــذي شــاب اتجــراءبــه، أمــا الإ

 .جراءالإ
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ات شــكلية وجوهريــة في أمــر الحــضور الــذي أوجــب القــانون أن تتــوافر بيانــ -

 فيهـا يجعـل أي عيبوأن وقوع ، لطة التحقيق ويمس شخص المتهمتصدره س

 .ً واعتباره باطلاجراءب هذا الإيالبطلان يص

 فــإذا الـبطلان في أمـر الحــضور بطـلان نــسبي مقـرر لمـصلحة مــن شرع لحمايتـه -

عيـب في  أمر الحضور بالرغم من وجـودعلى ًالنيابة العامة بناء  إلى حضر المتهم

لم  فـإذا ولكن له أن يطلب تصحيح الأمـر، مسك بالبطلانالأمر فليس له أن يت

ًيتمسك به فهذا يعد نزولا ضمنيا عن حقـه في التـصحيح ولكـن يـستثنى مـن ، ً

ذلك توقيع المحضر على الورقة فإن الإخلال به وعـدم اسـتيفاء الأمـر للتوقيـع 

  بالنظام العامهتعلقل ويكون الدفع ببطلانها في أي وقت، ُفإنها تعد باطلة

، آثــاره القانونيــة فيــصبح كــأن لم يكــنزوال القــبض أمــر  يترتــب عــلى بطــلان -

ًأيـا كـان سـبب  ويبطل كل مـا يكـون قـد أسـفر عـن القـبض الباطـل مـن أدلـة

صـادر مـن جهـة قـضائية مختـصة بـذلك ًكان القبض صـحيحا  إذا ، أماالبطلان

  بـشكلة المقبـوض عليـه أو المحبـوسيجب على سـلطة القـبض معاملـف ًقانونا

 .ًيحفظ كرامته وإنسانيته فلا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا

 لا يكـون االدفع ببطلانهـو القبض يترتب عليها بطلان نسبي اتإجراء مخالفة -

، وأن رضـائه ًإلا من قبـل صـاحب مـصلحة فيـه لمـن وقـع القـبض عليـه بـاطلا

رته لأول لا يجوز إثا به، والدفع بالبطلان يسقط الحق في الدفع الباطل جراءبالإ

لا  وتبين أنه لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع إذا إلا مرة أمام محكمة النقض

 .الخوض في الموضع فهنا يدفع بالبطلان أمام محكمة النقض إلى يحتاج
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 التحقيـق، يتـضمن سـلب اتإجـراء اسـتثنائي مـن إجـراء الحبس الاحتياطي -

 وفــق الـضوابط التــي حريـة المـتهم مــده مـن الــزمن تقـدرها ســلطات التحقيـق

هو محـاط بعـدة قيـود وضـمانات ويقررها القانون وتقتضيها مصلحة التحقيق، 

ً شرعيا خاليا من الجإجراءللشخص المحبوس تجعل منه   . والتعسفورً

 لا يتجاوز ستة أشـهر في بحيث الاحتياطي للحبس المشرع الحد الأقصى حدد -

كانــت العقوبــة المقــررة  إذا  وســنتين،ً وثمانيــة عــشر شــهرا في الجنايــات،الجــنح

ًللجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام وبعـد ذلـك يوجـب حـتما الإفـراج عـن 

 .المتهم

يجـوز فـلا طلـق المبطلان الـ الحبس الاحتيـاطي يترتـب عليهـا اتإجراءمخالفة  -

التنازل عنه، ويجوز لكل من له مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليهـا 

ة أمـام محكمـة الـنقض، وتقـضي بـه المحكمـة مـن تلقـاء الدعوى ولـو لأول مـر

 اللاحقــة بــه والتــي بنيــت عليــه تعتــبر باطلــة، اتجــراءكــل الإكــما أن نفــسها، 

 .ً فورا المتهموتصبح الدعوى غير منتجه لآثارها ويتعين الإفراج عن

م :تا:   

م ووسـيلة هم ضـمانات المـته باعتباره من أإجرائي دور البطلان كجزاء زي تعز-

خلق التـوازن بـين فاعليـة ، وهيمثلى لتحقيق العدالة سواء للجاني أو المجني عل

 .متهمللرية الشخصية  الح لإقرار سلطة الدولة في العقاب وكفالةاتجراءالإ

 المــشروعة والأســاليب القانونيــة عنــد القيــام اتجــراءالإ إلى  ضرورة اللجــوء-

 استعمال كافة الوسائل المؤثرة عـلى  الاحتياطية ضد المتهم، وحظراتجراءبالإ

 . مهما كانت نوع التهمة الموجهة إليهللشخصالإرادة الحرة 
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 ةيـ بعنامهاريـ اختتميـ  بـأن وظائف قضائية أو تنفيذيـةتولىي ضرورة انتقاء من -

 عـلى ترتـبيذه الوظائف، حتى لا  بهاميًووفقا لشروط الكفاءة والقدرة على الق

 . من حالاتهليالبطلان وبالتالي التقل اتخذونهي التي اتجراءالإ

عــدم الــتمادي في محاولــة تــسخير نظريــة وكــلاء الخــصوم  أن يراعــى المحــامون -

 .البطلان لتعطيل الفصل في القضايا والإضرار بمصلحة العدالة

 الختام أتوجه بجزيل الحمد والـشكر والثنـاء الله عـز وجـل الـذي أعـانني وفي    

له تعــالى أن ينفعنــا بهــذا العمــل المتواضــع، وأن عــلى إتمــام هــذا البحــث، وأســا

 .يشملنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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اا در وأا  

ت :أووا ا :  

-   ح او ج ا حلأبو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري : ا

 - دار العلم للملايين-أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق) هـ٣٩٣المتوفى(الفارابي 

  .م١٩٨٧  هـ١٤٠٧ -٤ ط-بيروت

- س المجــد الــدين أبــو طـاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى : ا

 مؤسـسة - مكتب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة الرسـالة/تحقيق) هـ٨١٧المتوفى(

ــع ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــيروت-الرس ــان- ب ـــ ١٤٢٦ -٨ ط- لبن  -ه

  .م٢٠٠٥

-         ا ح اا   ح الأحمـد بـن محمـد بـن عـلي :ا 

  . بيروت- المكتبة العلمية-المقري الفيومي

أبو عبيدة /  تحقيق-لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي: اات -

  .م١٩٩٧ هـ١٤١٧ -١ ط- دار ابن عفان-مشهور بن حسن آل سلمان

 لمحمد بن مكـرم بـن عـلى أبـو الفـضل جمـال الـدين ابـن منظـور :ابن   -

  .هـ١٤١٤ -٣ ط- بيروت- دار صادر-)هـ٧١١المتوفى (الإفريقيالأنصاري 

لـزين الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر : ر اح  -

ــرازي  ــوفى(الحنفــي ال ــشيخ محمــد/  تحقيــق-)هـــ٦٦٦المت ــف ال ــة -يوس  المكتب

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ -٥ ط- صيدا- بيروت- الدار النموذجي-عصرية ال

 دار النفائس - حامد صادق قنيبي،لمحمد رواس قلعجي:   اء   -

  .م١٩٨٨ هـ  ١٤٠٨ -٢ ط-للطباعة والنشر والتوزيع
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-   ا   :عبـد /  تحقيـق-لأبو الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ - الفكر دار-السلام محمد هارون

م :وا مما ا:  
 - الجـزء الأول- الجنائيـةاتجراءشرح قانون الإ: إا  طوي  / د -

  .م٢٠٠٤ -دار النهضة العربية

الحـبس الاحتيـاطي دراسـة لنـصوص التـشريع  :إا  طوي    / د -

ـــة ـــشريعات العربي ـــسي وبعـــض الت ـــامعي دار-المـــصري والفرن  - الفكـــر الج

  .إسكندرية

الـشروط الموضـوعية للـدفع بحجيـة الـشيء المحكـوم : أ ا وي  / د -

  .م١٩٧١ - دار النهضة العربية-فيه

 - الجزائيـة دراسـة مقارنـةاتجـراءالـبطلان في قـانون الإ: أ ا  / د -

  .م٢٠٠٤ - الجزائر-O.N.T.Eالديوان الوطني للأشغال التربوية 

 - الجنائية في التـشريع المـصرياتجراءمبادئ قانون الإ:   ط  أ/ د -

  .مطبعة بهجات للطباعة

 دار - أحكـام وضـوابط الحـبس الاحتيـاطي:أ  ا ن      / د -

  .م٢٠٠٨ -الكتيب القانونية

ًالحبس الاحتياطي في القـانون الجنـائي المـصري مـدعما : أ اد / د -

 الإنـسان ومنظمة حقـوق الإنسانمنظمة الأمم المتحدة لحقوق بدراسة لتقارير 

  .م٢٠٠٥/٢٠٠٦ -المصرية
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 - الكتـاب الأول- الجنائيةاتجراءالوسيط في قانون الإ :أ  ور  / د

 - الــسابقة عــلى المحاكمــةاتجــراء الإ- الجنائيــةاتجــراءالأحكــام العامــة للإ

 - النهـــضة العربيـــة دار-)مطـــورة( الطبعـــة العـــاشرة - المحاكمـــةاتإجـــراء

  .م٢٠١٦

 اتجـراءالـشرعية الدسـتورية وحقـوق الإنـسان في الإ: أ  ور  / د -

  .م١٩٩٥ - دار النهضة العربية-الجنائية

ــة: أ  أ اد / د ــة الذهبي ــة بطــلان الأحكــام في -المدون  نظري

  .م١٩٨٩ - دار الفكر العربي-التشريعات الجنائية

  . بدون دار نشر وبدون تاريخ-تعليق على قانون المرافعات ال:أ / د -

 ضــمانات التحقيــق الجنــائي الابتــدائي : أف /، دأ ي/ د -

  . م٢٠٠٦ - دار الكتب القانونية-وضمانات المتهم وحمايتها

 دار الجامعة الجديـدة -التمسك بالبطلان في قانون المرافعات: أ ي / د -

  .م١٩٩٩ -دريةالإسكن -للنشر

 دار -ضـمانات المـشتبه فيـه في مرحلـة الاسـتدلال: إدر ا    / د -

  .م٢٠٠٥ -الإسكندرية -الجامعة الجديدة للنشر

 - القــاهرة- مكتبــة غريــب- الجنائيــةاتجــراء الإ:إدوارد  ا/ د -

  .م١٩٩٠-الطبعة الثانية

 طبعة مزيـدة - الجنائيةتاجراءشرح قانون الإ: أف   ا  / د -

 ٢٠١٤ًومنقحــة طبقــا لأحـــدث التعــديلات التـــشريعية ونــصوص دســـتور 

  .وأحكام القضاء



 

)١٠٦٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

أصول المحاكمات الجزائيـة بـين الـنص والاجتهـاد والفقـه : إس أ   / د -

  .م٢٠٠٣- دمشق- منشورات الحلبي الحقوقية-"دراسة مقارنة"

 الهيئـة المـصرية - الجنائيـةاتجراء شرح قانون الإ:آل ا ن / د -

  .العامة للكتاب

 المكتــب - الجــزء الأول-المطــول في شرح قــانون المرافعــات: أمر ط/ د -

  .م٢٠٠٨ - القاهرة-الجامعي الحديث

-  / ا بنـادي القـضاة-الموسوعة الجنائية الحديثة في الـبطلان: إ - 

  .م٢٠١٢ -لجزء الأول ا-ات القانونيةصدارالمركز القومي للإ

 - القـاهرة- دار الكتـاب العـربي- الجنائيـةاتجراءفقه الإ:  اوي / د -

  .م١٩٥٤ -الطبعة الثانية

  .م٢٠٠٣ - دار الجامعة الجديدة- الجنائيةاتجراءنظم الإ: ل وت/ د -

 دار النـشر للجامعـات -حقـوق الإنـسان والقـانون الجنـائي:   / د -

   .م١٩٧٢ -المصرية

 دار الأزهر - الجنائيةاتجراءالوجيز في شرح قانون الإ: ده  د  / د -

  .م٢٠١٧ - دمنهور-للطباعة

 دار -التحقيق الابتـدائي في أصـول المحـاكمات الجزائيـة:  ا ار  / د -

  .م٢٠٠٨ - الطبعة الأولى- عمان-الثقافة للنشر والتوزيع

تهم في الـدعوى الجزائيـة خـلال مرحلـة ضـمانات المـ:       / د -

  .م١٩٩٨ -١ ط- عمان- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-التحقيق الابتدائي



  

)١٠٦١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 - دار النهضة العربية- الجنائية في التشريع المصرياتجراءالإ:  ر / د -

  .م٢٠٠٠/٢٠٠١ -الطبعة الأولى

 -شأة المعـارف منـ- الجنائيـةاتجـراءأصـول الإ:  دق اوي   / د -

  . الجزء الثاني- طبعة أخيره-الإسكندرية

 -الإسـكندرية منـشأة المعـارف ب- الجنائيـةاتجـراءقـانون الإ:   / د -

  .م١٩٩١ -الطبعة الثانية

ضـمانات المـتهم في مرحلـة التحقيـق الابتـدائي في :  ا    / د -

  .م٢٠٠٢ -١ ط- دار النهضة العربية- الجنائيةاتجراءقانون الإ

ــةاتجــراء مبــادئ الإ:رأ  اح وة / د -  دار الأزهــر - الجنائي

  .م٢٠٠٩ - دمنهور-للطباعة

  .م١٩٨١ - منشأة المعارف-الوجيز في قانون المرافعات: ري / د -

ً الجنائيـة تأصـيلا وتحلـيلااتجـراءالإ: ر   / د -  - منـشأة المعـارف-ً

  .م١٩٨٤ -الإسكندرية

ــة الهامــة في الإ: رؤوف / د -  الجــزء - الجنائيــةاتجــراءالمــشكلات العلمي

  .م١٩٨٠ - طبعة ثالثة منقحة ومزيدة- دار الفكر العربي-الأول

 الطبعــة - دار الجيــل للطباعــة- الجنائيــةاتجــراءمبــادئ الإ: رؤوف / د -

  .م١٩٨٢ -الرابعة عشر

  فهرسـة - الجزائية السعودياتجراءالوجيز في نظام الإ: ز  ق  / د -

  .م٢٠١٠هـ١٤٣١ - الطبعة الأولى-مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر



 

)١٠٦٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 دار الكتـاب - الجنائيـة في القـانون المـصرياتجـراءالإ:  ا د  / د -

  .م١٩٨٩ - القاهرة-الجامعي

  .م١٩٩٤ - الجنائية وتطبيقاتها في فلسطيناتجراءالإ:   / د -

تسبيب الأحكام الجزائية في التشريع الفلسطيني دراسة :  م ا/ د -

  .م٢٠١٥ - الطبعة الأولى-تحليلية

 دار الـشهاب - الجزائيـة الجزائـرياتجـراءشرح قـانون الإ: ن رش / د -

  .م١٩٨٦ - الجزائر- باتنة-للطباعة والنشر

 منشورات - الكتاب الثاني- الجنائيةاتجراءأصول الإ: ن ا/ د -

  .م٢٠٠٣ - بيروت-الحلبي الحقوقية

ــلان الإ: ن ا / د - ــراءبط ــائيج ــدة- الجن ــة الجدي  - دار الجامع

  .م١٩٩٩ -الإسكندرية

 دار وائـل - الباطـل في المركـز القـانوني للمـتهمجراءأثر الإ:  ا / د -

  . الطبعة الأولى-  عمان-للنشر

 دار - الـضبطاتإجـراءالطعن في التحريات و:  ل ا  ح ا / د -

  .الإسكندرية ب-الفكر الجامعي

 الجزائيـة الفلـسطيني رقـم اتجراءشرح قانون الإ: طرق  ااوي  / د -

  . بدون طابعه- الجزء الأول-٢٠٠١ لسنة ٣

ًبطـلان الحكـم الجزائـي نظريـا وعلميـا:      / د -  منـشورات -ً

  .م٢٠٠٧ - بيروت-بي الحقوقيةالحل

  .م٢٠٠٣ -أسباب البطلان في المواد الجنائية: ط اد ح/ د -



  

)١٠٦٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 دار المطبوعـات - الجنائيـةاتجـراءالبطلان في قانون الإ: ا دة / د -

  .م١٩٩٧ -١٩٩٦ -الإسكندرية -الجامعية

 -الجنائيـةموسـوعة الحكـم القـضائي في المـواد المدنيـة و: ا دة  / د -

  .م٢٠٠٢ -الإسكندرية - منشأة المعارف-نظرية الحكم الجنائي

 منــشأة -الــبراءة وعــدم العقــاب في الــدعوى الجنائيــة: ا دة/ د -

  .م٢٠٠٠ - الطبعة الأولى-الإسكندرية -المعارف

  .م٢٠٠١ - منشأة المعارف-الدفوع الجنائية: ا اار/ د -

 منــشأة -ة الموضــوعيةجرائيــالــدفوع المدنيــة والإ: ارا ا/ د -

  .م٢٠٠١ - الطبعة الثانية-الإسكندرية -المعارف

 -الإسـكندرية - منـشأة المعـارف- البطلان الجنـائي:ا اار / د

  .م١٩٩٠

 دار الثقافـة للنـشر - الجزائيـةاتجراءشرح الإ: ا  أ  / د -

  .م٢٠١١ -والتوزيع

-   ا :ـــة ـــة مقارن ـــة تحليلي ـــاطي دراس ـــبس الاحتي  -الح

١٩٩٣/١٩٩٤.  

 دار النهضة - الجنائيةاتجراءشرح القواعد العامة للإ: اؤوف ي / د -

  .م٢٠٠٦ -العربية

 ١٤٥الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القـانون رقـم : اؤوف ي / د -

ــسنة  ــم ٢٠٠٦ل ــانون رق ــسنة ١٥٣والق ــة م-٢٠٠٧ ل ــوم القانوني ــة العل  -دون

  .م٢٠٠٧



 

)١٠٦٤(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 دار - الجنائيـة في التحقيـقاتجـراءالإ: اح ا ارة   / د -

  .م٢٠١٥ - الطبعة الأولى-الحامد للنشر والتوزيع

 -ة الجنائيـةجرائيالنظرية العامة للقواعد الإ: اح  ا  / د -

  .م١٩٧٤ - بيروت-دار البحيري أخوان

ــوعة الإ: ادر  ادة / د - ــراءموس ــشريع اتج ــة في الت  الجزائي

  .م٢٠٠٩ - مكتبة آفاق- المجلد الثاني-الفلسطيني

ًاسـتجواب المـتهم فقهـا وقـضاء:    / د - -١ ط- المكتبـة القانونيـة-ً

  .م١٩٨٦

 دار النهــضة - الجنائيــةاتجــراء مبــادئ قــانون الإ: ا رن/ د -

  .م١٩٦٧ -العربية

 دار -"دراسـة مقارنـة"حـق المـتهم في محاكمـة عادلـة :     / د -

  .م٢٠٢٠- عمان-الثقافة للنشر والتوزيع

 منـشورات -النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي:  وا ا  / د -

  .م٢٠٠٤ - الطبعة الأولى- بيروت-الحلبي الحقوقية

 دار - الجنائيــةاتجــراءون الإالمبــادئ العامــة في قــان: ض  ض/د -

  .م١٩٩٩ - الطبعة الأولى-الإسكندرية -المطبوعات الجامعية

 مجلـس النـشر - الجزائيـةاتجـراءنظريـة الانعـدام في الإ:     / د -

  .م١٩٩٩ -العلمي الكويت

ــة الــبطلان في قــانون المرافعــات:  وا/ د -  منــشورات الحلبــي -نظري

  .م١٩٩٧ - الطبعة الثانية-النشر والتوزيعالحقوقية للطباعة و



  

)١٠٦٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
- وا  :م١٩٨٠- دار النهضة العربية-الوسيط في قانون القضاء المدني.  

 –نظريـة الـبطلان في قـانون المرافعـات: أ  زل  /  وا، د  / د -

  .م١٩٩٧ - الطبعة الثانية- القاهرة-دار الطباعة الحديثة

 دار المطبوعــات -تحقيــق الجنــائي والتــصرف فيــهال: ج ام / د -

  .م١٩٩٩ -الجامعية

 - دار النهضة العربية- الجنائيةاتجراءشرح قانون الإ: ز ار / د -

  .م١٩٩٢

 دار الثقافـة للنـشر - شرح قانون أصول المحـاكمات الجزائيـة: ا / د -

 .م٢٠٠٥ - عمان-والتوزيع

 الجــزء - الجنائيــة في التــشريع المــصرياتجــراءالإ: ن  / د -

  .م١٩٩٢ - دار النهضة العربية-الثاني

 دراسـة - الجنائيـة اتجـراءالنظـام الجنـائي والإ:  أ ادي    / د -

ــسعودية ــة ال ــة العربي ــع في المملك ــلى الوض ــة ع ــة وتحليلي ــشر -تطبيقي ــدة للن  كن

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ - جدة-والتوزيع

 دار الكتـب -أصول البحث والتحقيق الجنائي:  ا  د   / د -

  .م٢٠٠٨ -القانونية

دراســة "الحمايــة الجنائيــة لحقــوق المــتهم وحرياتــه :  رد ا/ د -

  .م٢٠١٢ -الإسكندرية - دار الجامعة الجديدة-"مقارنة

 -الإسـكندرية منشأة المعارف ب- الجنائيةاتجراءالإ:  ز أ    / د -

  .م١٩٩٤ -الطبعة الثانية



 

)١٠٦٦(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

-عــمان - دار الثقافــة- الجزائيــةاتجــراءأصـول الإ:  ر / د -

  .م٢٠١١

 التعليــق عــلى قــانون -الموســوعة الجنائيــة الحديثــة:   أ / د -

  .م٢٠٠٢ - المجلد الثالث- دار الفكر والقانون- اتجراءالإ

 دار -ول المحـاكمات الجزائيـةالـوجيز في قـانون أصـ:       / د -

  .م٢٠٠٦ - عمان-الثقافة للنشر والتوزيع

 الجنائيـة اتجـراءالدفع بالسقوط في قـانون الإ:  ا ا  / د -

 -١ط -الإسـكندرية - دار المطبوعـات الجامعيـة-ًوفقا لقضاء محكمة الـنقض

  .م١٩٩٧

 -الفكـر الجـامعي دار - الحـبس الاحتيـاطي:ا     ا    / د -

  .م٢٠٠٦

الوسيط في شرح قـانون أصـول المحـاكمات :    د ا    / د -

  .م١٩٩٦ - بيروت- مكتبة التربية-الجزائية

موسـعة الـدفوع الجنائيـة في ضـوء التـشريع والقـضاء :      / د -

  .م٢٠١١ - دار الجامعة الجديدة-والفقه

-٢ ط-٢جـــ - الجنائيــةاتجــراءقــانون الإشرح :   ا/ د -

  .م١٩٩٦

ــانون الإ:   إا / د -  اتجــراءالنظريــة العامــة للــبطلان في ق

  .م١٩٨٩ - دار النهضة العربية-الجنائية



  

)١٠٦٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 عـلى طلبـة ألقاهـا محـاضرة -نظريـة الـبطلان:   ا ض      / د -

  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ -ياض الر-الدكتوراه بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

  .م١٩٧٠ - الجنائيةاتجراءشرح قانون الإ: د د / د -

 - الجـزء الأول- الجنائيـةاتجـراءشرح قـانون الإ: د      / د -

  . م٢٠١١ - دار النهضة العربية-الطبعة الرابعة 

دولـة  الجزائية الاتحادي لاتجراءالوجيز في شرح قانون الإ:  رن / د -

  .م٢٠٠١ - دار النهضة العربية-الإمارات

-  / ا   :ــة ــبطلان في المــواد الجنائي ــات -ال  دار المطبوع

  .م٢٠٠٦ -الإسكندرية -الجامعية

أصـول التحقيـق الجنـائي وتطبيقاتهـا في : م ا ج ا     / د -

  .م٢٠٠٤ -"دارسة مقارنة"المملكة العربية السعودية 

الوسـيط في شرح قـانون أصـول المحـاكمات :  ا د    / د -

  .م٢٠٠٤ -١ط - الكتاب الثاني-٢٠٠١ لسنة ٢المدنية والتجارية رقم 

الموسـوعة القـضائية الحديثـة التعليـق عـلى قــانون :  ي    / د

، ٢٠٠٧ لـسنة ٧٤، و ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥:  الجنائية المعدل بالقوانيناتجراءالإ

  . المجلد الثاني- دار محمود بالقاهرة- نادي القضاة-٢٠٠٧لسنة  ١٥٣و 

 - الـضبط في التـشريع الإمـاراتياتإجـراءبطـلان :   دة   / د -

  .م٢٠٠٤ -مركز بحوث شرطة الشارقة

 دار -محـاضرات في أصـول المحـاكمات الجزائيـة: م ا    / د -

  .م١٩٩٧ - عمان-عة الأولى الطب-الفكر للطباعة والنشر والتوزيع



 

)١٠٦٨(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

الــدفع بعــدم القبــول ونظامــه القــانوني في قــانون :  م إ / د -

  .م٢٠٠٤ -الإسكندرية - دار الجامعة الجديدة-المرافعات المدنية والتجارية

 المركــز - نــادي القــضاة- الجنائيــةاتجــراءشرح قــانون الإ: م / د -

  .م٢٠٠٩ -قاهرة ال-ات القانونيةصدارالقومي للإ

 دار - الموسوعة القـضائية الجزائريـة-البطلان في المواد الجزائية: م  / د -

  .م٢٠٠٣ - الجزائر- وهران-الهلال للخدمات الإعلامية

ــادئ الإ: م  / د - ــيط في شرح مب ــراءالوس ــة اتج ــة " الجزائي دراس

  .م٢٠٠٤ -الإسكندرية - منشأة المعارف-"مقارنة

 - دار النهـضة العربيـة- الإثبـات في المـواد الجنائيـة: اه أ  / د -

  .م١٩٨٧

- ا ــلامي:  و ــه الإس ــول الفق ــر-أص ــورية- دار الفك  -١ ط- س

  .م١٩٨٦

 - الجــزء الثــاني-موسـوعة دائــرة المعــارف القانونيــة:  د مر/ د -

  .م١٩٩٨ - المجموعة الدولية للمحاماةإصدار - الجنائيصدارالإ

 :ا ا :  
المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف في : أ ي ا  / د -

  .م٢٠٠٨ - فلسطين- جامعة النجاح الوطنية- الجزائيةاتجراءقانون الإ

 رسـالة - الجنائيـةاتجـراء نظرية البطلان في قـانون الإ:أ  ور  /  د -

  .م١٩٥٩ - جامعة القاهرة- كلية الحقوق-دكتوراه



  

)١٠٦٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 التحقيق الابتـدائي في قـانون اتإجراء بطلان :  ام ا   / أ -

دراسـة " الجزائية السعودي في دولة الإمـارات والنظـام الـسعودي اتجراءالإ

ــة- رســالة ماجــستير-"مقارنــة ــايف العربي هـــ ١٤٢٦ - الريــاض- جامعــة ن

 .م٢٠٠٥

 اتجراء الاحتياطية في قانون الإاتجراء الإ بطلان:ن ح د  /  أ -

 هــ١٤٣٩ - جامعـة الأزهـر بغـزة- رسـالة ماجـستير-الجزائية دراسـة مقارنـة

 .م٢٠١٨

 التقــاضي عــلى درجــة واحــدة أمــام محكمــة :ا  م / د -

 .م٢٠١٦ - بيروت- جامعة بيروت العربية- رسالة دكتوراه-الاستئناف

ــام:ا ا / د - ــة بالاته ــة الجنائي ــد المحكم ــالة - قاعــدة تقيي  رس

 .م١٩٧٣ -١ ط- دار النهضة العربية- جامعة القاهرة-دكتوراه

ــبطلان في الإ:  اري / د - ــراء ال ــانون اتج ــوء ق ــة في ض  الجنائي

 الجنائيــة اتجــراء لدولــة الإمــارات وقـانون الإالاتحـادي الجزائيــة اتجـراءالإ

 .م١٩٩٦ - رسالة دكتوراه-المصري

 الجزائية السعودي اتجراء البطلان في نظام الإ: ي  اي   / أ -

 .م٢٠٠٣ - أكاديمية نايف العربية- رسالة ماجستير-دراسة مقارنة

 الجزائية اتجراء التحقيق في قانون الإاتإجراء بطلان : ط رل / د -

 .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ - جامعة منتوري قسنطينة- رسالة ماجستير-الجزائري

 الجزائيـة اتجـراء التوقيـف في قـانون الإ: م أ و         / د -

 .م٢٠٠٧ - نابلس- جامعة النجاح الوطنية-الفلسطيني دراسة مقارنة



 

)١٠٧٠(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

 جامعـة - رسـالة ماجـستير- التحرياتإجراء بطلان :ي ا / أ -

 .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ - الجزائر-العربي بن مهيدي بأم البواقي

دراســة " القــبض في التــشريع الجزائــي الفلــسطيني :  دة ان /أ -

 .م٢٠٠٧ - نابلس- جامعة النجاح الوطنية- رسالة ماجستير-"مقارنة

را :تورا:  
 -  الجزائية السعودياتجراءالبطلان في نظام الإ:   م ا/  د-

  .م٢٠١٧ -٦٣ عدد-رة جامعة المنصو-مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

 الجزائيـة اتجـراءأوجـه الـبطلان في نظـام الإ: م  را اام     / د -

ــسعودي ــضائية-ال ــة الق ــسعودية- المجل ــة ال ــة العربي ــدد - المملك ــرم٣ ع  -مح

  .هـ١٤٣٣

 :ا ت ا:  
ــــــــــــصرية - ــــــــــــنقض الم ــــــــــــة ال ــــــــــــتروني لمحكم ــــــــــــع الإلك : الموق

https://www.cc.gov.eg/judgments   



  

)١٠٧١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  ات س

ا ان  را  

 :مقدمة ٩٠٦

 : أهمية الموضوع ٩٠٩

 :أهداف البحث ٩١٠

 :مشكلة البحث ٩١١

 :منهج البحث ٩١١

 :خطة البحث ٩١٢

 الأحكام العامة للبطلان: الفصل الأول ٩١٤

٩١٥ 
ــث الأول ــ: المبح ــن غ ــزه ع ــبطلان وتميي ــة ال ــور ماهي ــن ص يره م

 الجزاءات الأخرى

 ماهية البطلان: المطلب الأول ٩١٥

٩٢٤ 
ــبطلان عــن غــيره مــن صــور الجــزاءات : المطلــب الثــاني تمييــز ال

 ة الأخرىجرائيالإ

 مذاهب البطلان وأنواعه: المبحث الثاني ٩٣٧

 مذاهب البطلان: المطلب الأول ٩٣٧

 أنواع البطلان: المطلب الثاني ٩٤٢



 

)١٠٧٢(  طاءات ان اي اا اءات ان ام    

ا ان  را  

 ن وتصحيحهآثار البطلا: المبحث الثالث ٩٥٢

 آثار البطلان: المطلب الأول ٩٥٢

 تصحيح البطلان: المطلب الـثاني ٩٥٧

  الاحتياطية ضد المتهماتجراءبطلان الإ: الفصل الثاني ٩٦٥

 بطلان أمر الحضور: المبحث الأول ٩٦٧

 ماهية أمر الحضور: المطلب الأول ٩٦٧

 حالات بطلان أمر الحضور: المطلب الثاني ٩٧١

 لان أمر بالحضورطبيعة بط: المطلب الثالث ٩٨٤

 بطلان أمر القبض والإحضار: المبحث الثاني ٩٨٧

 ماهية أمر القبض والإحضار: المطلب الأول ٩٨٧

 حالات بطلان أمر القبض والإحضار: المطلب الثاني ٩٩٤

 طبيعة بطلان أمر القبض والإحضار: المطلب الثالث ١٠٠٢

 بطلان أمر الحبس الاحتياطي: المبحث الثالث ١٠٠٩

 هية أمر الحبس الاحتياطي ومبرراتهما: المطلب الأول ١٠١٠

 حالات بطلان أمر الحبس الاحتياطي: المطلب الثاني ١٠١٥

١٠١٥ 
الـــبطلان بـــسبب الإخـــلال بـــشروط الحـــبس : الفـــرع الأول

 الاحتياطي



  

)١٠٧٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا ان  را  

١٠٢٣ 
ــاني ــرع الث ــبس : الف ــر الح ــات أم ــلال ببيان ــسبب الإخ ــبطلان ب ال

 الاحتياطي

 حتياطيالبطلان بسبب الإخلال بمدد الحبس الا: الفرع الثالث ١٠٢٨

١٠٣٥ 
الـبطلان بـسبب الإخـلال بحقـوق المـتهم المتعلقـة : الفرع الرابع

 بالحبس الاحتياطي

 طبيعة بطلان أمر الحبس الاحتياطي: المطلب الثالث ١٠٤٨

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة ١٠٥٢

 المصادر وأهم المراجع  ١٠٥٧

 فهرس الصفحات  ١٠٧١

 


